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كانت الهجرة إلى العالم الخارجي والاستقرار فيه تنشط أحياناً لعوامل 
لها مسوغاتها ثم برز ماعرف بهجرة الكفاءات العربية فكانت مسار قلق عام 
في آثارها السلبية في التنمية وفي احتياجاتها الأساسية . 

وفى سياق تلك الأضرار تشهد بعض مجتمعاتنا أغاطا أخرى خحطيرة 
EG ENES OE‏ 
المتصاعدة المروعة عمق إشكاليات هذه القضية المطروحة (الهجرة غير 
الشرعية والحرية) في بعديها الإنساني والأمني» وإن كانت التسميات 
الإعلامية الشائعة قوارب الموت- نحو شواطيء الوهم -وغيرها تحوي 
مضامين التهويل والاإثارة والتحذير فإن المشكلة تتجاوزها إلى حقيقة معضلة 
تتفاقم بحدة وقسوة . 

فقد تتسع بواعث الهجرة غير الشرعية وأسبابها وإنعكاساتها المتنوعة 
التي تتناولها الدراسة بمزيد من التوضيح› بيد أنه يظل هناك قصور واضح 
في اللجوء إلى المعا لجات الآنية المتمثلة في إحكام الرقابة الأمنية على الحدود 
وتنفيذ العقوبات الصارمة» لأنها أضحت غير كافية ومجدية في مثل هذه 
المشكلات ذات الطابع الأمني والإجرام الدولي المقلق . ٠‏ 

لذا فإن وضعها فى إطار الخطط الاستراتيجية العلمية بأبعادها على 
ضوء أبعادها الاقا والتنموية والاجتماعية هو ما يكفل التخفيف من 
هذه التيارات الحادة والحد منها وفق آنظمة تضع القضية في إطارها الإنساني 
الرحب» وتؤسس لها عوامل التنسيق والضبط والتنظيم الثنائي والدولي 
في سبيل الوقاية والمكافحة الأمنية . 


وتلقي سطوة أعمال العصابات الإجرامية النشطة وحبائلها الخفية لنسج 
هذه الهجرات السرية- التي تخترق بصور في غاية الخطورة والبشاعة كافة 
الأنظمة والتشريعات كممارسة التزوير في الوثائق والتأشيرات والمخاطرة 
باستخدام وسائل النقل غير الآمنة وامتهان الاتجار بالبشر تلقي أعباء جسيمة 
متجددة على هذه الأزمات مما يؤثر في الحلول الموضوعية المطروحة. 

وينبغى بطبيعة الحال أن تعد للقضية كذلك حملات إعلامية مدروسة 
غ رى هه التخذاك نن ماك الف عات رة الشات: 
وتبدد سراب الآمال الوردية نحو الثراء السريع » لترسخ في وجدان الرأي 
العام حقائق هذه المخاطرة بالحياة والتعرض الحقيقي للاعتقالات والترحيل 
والنفوذ إلى عالم الجرية تحصيناً للشباب خاصة برفع معنوياته» وإحساسه 
بقيمته» ومكانته في مجتمعه» في إطار حل مشكلات الشباب وفي مقدمتها 
البطالة وتداعياتها الخطيرة. ٠‏ ۰ 

والله من وراء القصد»» › 
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المقدمة 


تعد الهجرة» كأحد عناصر النمو السكانى » ظاهرة اجتماعية قدية تر ترط 
بأبعاد اقتصادية واجتماعية وديوجرافية و وأمنية. وتتجه تيارات 
الهجرة عادة إلى المناطق التي تتوافر فيها فرص العمل » وتلك التي تقل فيها 
الكثافة السكانية . كما ينتقل الأفراد والأسر من المناطق التى تزداد فيها 
راتو ا رارك 
ال ۰ 

ويعد التطور فى المجالات الصناعية والثقافية والاتصالات والمواصلات 
مسؤولاً إلى حد كبير» عن التحركات السكانية المتسارعة» منذ بداية الربع 
الآخير من القرن العشرين . فقد ساعدت وسائل المواصلات فى زيادة حركة 
لاجرو تی مان اتی ال د ب ر هان اا 
المستدامة بشقيها الاقتصادي والاجتماعي . وفيما يعتبر البعض أن الهجرة 
أصبحت عنصرا حيويا فى تطوير المخزون العا مى من رأس المال البشري»› 
E O ET‏ 
منها الأمنية والسياسية والاجتماعية. 

وإن الاهتمامات الحديثه بدراسة الهجرة تنطلق من أن عناصر الإنتاج 
الأساسية تتحرك نحو الأماكن التي تزداد فيها الإنتاجية وفرص العمل وترتفع 
فيها الأجور . ولذافإن رأس الال البشرى مثله مثل رأس الال المادي يتحرك 
نحو المناطق ذات المداخيل المرتفعة . وقد تناول الفكر التنموي الاجتماعيى 
والاقتصادي» وعلماء السكان» العلاقة بين المتغيرات السكانية E‏ 
الاقتصادية من زوايا مختلفة . وتشير مدرسة الفكر الأاجتماعي والاقتصادي 
إلى أن حجم السكان في أي قطر يتحدد وفق ما هو متاح من موارد معيشية 


أساسية » فالحد الأمثل للسكان هو الحد المتوازن مع هذه الموارد. وقد أثبتت 
التجارب المعاصرة الجوانب الإيجابية لعملية انتقال السكان من الفائض 
السكانى إلى المناطق الحاذبة للقوى العاملة» من ذلك انخفاض الفائض 
E O I‏ 
التحويلات النقدية للمهاجرين في حالة الهجرة الدولية على إنشاء البنية 
التحتية للأقطار المهاجر منها. 

وهنالك بعض الآثار السلبية للهجرة الخارجية» منها الاقتصادية 
والاجتماعية والديوجرافية والأمنية وغيرها. فعلى سبيل المثال لا الحصر 
نلاحظ أن ظاهرة هجرة الكفاءات من الدول النامية تنجم عنها خسارة 
فادحة ؛ لأن هذه الدول تفقد الموارد البشرية العالية التأهيل » والمطلوبة لتحقيق 
النمو الاقتصادي ودفع عجلة التنمية» وتوفير فرص التدريب والتآهيل 
للأجيال الصاعدة (نور وعجوبة» ۱۹۹۷). 

وقد أوضحت زريق أن هجرة اللبنانيين قد تركزت على اصحاب 
الكفاءات العلمية العالية ؛ ما أثر سلباً فى عملية التنمية وبناء الوطن نتيجة 
دن الاس ار دة عن الاس اماع زر 094 كا اهار 
فرجاني إلى أن هجرة الكفاءات تؤدي إلى خسارة في التكلفة التاريخية التي 
تكبدها المجتمع في تكوين وتعليم المهاجر حتى وقت هجرته (فرجاني» 
.(A ::3۹4‏ 

وخلال العقدين الأخيرين ازدادت معدلات الهجرة الخارجية بنسب 
عالية مقارنة بالفترات السابقة . وتقدر منظمة الهجرة العالمية (Internati0”21‏ 
nition of Migration)‏ عدد الذین یقیمون حالياً في بلاد غير بلدانهم 
بنحو ۱۹۲ مليوناًمن سكان العالم» كما ثقدر حالياً معدلات الزيادة السنوية 


لتيارات الهجرة الخار جية بنحو ۹ , ۲/» مقارنة بنحو ١,١‏ للفترة التى 
انتهت بنهاية القرن العشرين )1صhttp://www.iom.int/jahia/page3.h1(‏ 
ويعزى ازدياد الهجرة الدولية إلى عدة عوامل» همها التغيرات الديو جرافية 
والظروف الاقتصادية» ونقص الأآيدي العاملة في العديد من الدول 
الصناعية» وتحرير التجارة والتطور الهائل في وسائل الاتصالات 
والمواصلات» وغيرها من العوامل المرتبطة بالحروب والنزاعات والكوارث 
الطبيعية . 
فعلى سبيل المثال» نلاحظ أن التخيرات الديو جرافية قد أثرت فى الهجرة 

الدولية من ناحيتين؛ فمن الناحية الأولى بلاحظ ارتفاع ا الفح 
السشكاني في الدول النامية (' c«(/Y,‏ مع غياب برامج تنموية ناجحة» ما 
أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وتدني مستويات الأجور» الأمر الذي دفع 
ببعض سكان هذه الدول للبحث عن فرص عمل في دول أخرى» سواء عن 
طريق الهجرة المشروعة أو غير المشروعة . ومن الناحية الآخرى» بُلاحظ أن 
الدول الصناعية تمرء منذ أكثر من نصف قرن» بآخر مراحل التحول 
الدي و جرافی ١٥iازsمھ۲‏ ›نطمھاعەہە0. التی تتمیز بانخفاض کكبير فى 
مدلات النمو السكائي (۳, e‏ اھ ا ارا جا ااا 
الشديد فى معدلات الوفيات . 

وقد أدت هذه العوامل الديوغرافية إلى نقص في الأيدي العاملة» ما 
فع الاب الجر الشروعة ر غير الشروعة من الول الاة: 

وتكشف تقديرات منظمة الأم المتحدة عن أن عدد سكان اليابان وأوروبا 
سينخفض بصورة ملحوظة بحلول عام ١٠٠۲م.‏ إذا ما سارت معدلات التّمو 
الطبيعي للسكان المنخفضة على مستوياتها الحالية. وتشير الإسقاطات 
السكانية إلى أن عدد سكان إيطاليا ا لحالي سينخفض من ٥۷‏ مليون نسمة إلى 


نحو ٤١‏ ملیون نسمة بحلول عام ۰٥۲۰م.‏ کما سینخفض عدد سکان اليابان 
الحالي من ٠۲۷‏ مليون نسمة إلى نحو ٠٠١‏ مليوننسمة» بحلول عام 
٠‏ م. وهذه العوامل الديوجرافية أدت إلى نقص في الأيدى العاملةء ما 
فتح الباب للهجرة المشروعة وغير المشروعة من الدول النامية . 

ويترتب على الهجرة الخارجية آثار عديدة على كل من البلدان المستقبلة 
والُرسلة وبلدان العبور» حيث يواجه المهاجرون مشكلات ترتبط بصعوبة 
الاندماج وقلة الدخل وظروف العمل الصعبة» وخاصة للمهاجرين غير 
النظاميين (الهجرات غير المشروعة) . إضافة إلى أن الهجرة غير المشروعة 
(الهجرة السرية) ربا ترتبط بالجرائم والمسائل الأمنية. وتشير بعض 
الدراسات إلى أن المهاجرين للولايات المتحدة الأمريكية» قد أسهموا فى 
ازديادمحدلات اة خاصة الراتم المرتبطة بالإدمان والخذرات 
والسرقة وجرائم الاغتصاب . وتضيف تلك الدراسات أن الطرق السريعة 
في بعض الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت غير آمنة وخطرة» بسبب 
بعض السائقين اللخمورين من المهاجرين غير الشرعيين 
(limitstogrowth.org)‏ . 

ومنذ بداية الربع الأخير من القرن العشرين ازدادت معدلات الهجرة 
غير المشروعة» من الدول الفقيرة إلى الدول الغنية بحثا عن فرص العمل . 
وقد حاول بعض ال مكسيكيين والآسيويين والأفارقة وغيرهم» التسلل إلى 
E E E E‏ 
والبحرية» ماعرض بعضهم إلى العديد من الأخطار والمشكلات الاقتصادية 
والاجتماعية والصحية . كما ازداد عددالمهاجرين غير الشرعيين ب 
«المتخلفين» الذين انتهت صلاحية إقامتهم وتأشيرات زياراتهم . ويلاحظ 
أن غالبية المهاجرين غير الشرعيين من العمالة غير الماهرة التي تؤدي أعمالاً 


هامشية» وتحت شروط عمل قاسية وأجور متدنية » ما يعرضهم لمزيد من 
اللأخطار والصعوبات . 

وقد أصبحت الهجرة غير المشروعة إحدى القضاياء التى تشغل تفكير 
ا لرا و ا و ر ات ا 
فوت الف الات واو ك اك ال ارف الغ 
الشروعة من تحيت أسبابهاوالاتار المرب ة ليها والسياسات الحاصة باد 
منها وتخفيف الآثار المترتبة عليها. وقد عقدت منظمة الأم المتحدة حواراً 
رفيع dkllةو‏ & (High level dialogue on International Migration‏ 
Deve10pme0(‏ حول شو ون الهجرة الدولية والتنمية بمدينة نيويورك» خلال 
يومي الرابع عشر والخامس عشر من آيلول (سبتمبر من عام ٠٠٠۲م).‏ 
وقد هدف الحوار إلى مناقشة الأبعاد المتعددة للهجرة الدولية والتنمية. كما 
هدف أيضا إلى التعرف على الوسائل والظروف الملائمة» التي تزيد من 
إيجابياتها وتقلل من سلبياتها . 

وفك ر كر ألرار على سامات الهج رة ها يتفن والاهداف التتموة 
للألفية الثالثة . وتوصل الحوار إلى توصيات عديدة أهمهاء تأكيد الاعتراف 
بالحقوق والحاجات الخاصة باللاجئين والمهاجرين» با في ذلك امتناع الدول 
عن إعادتهم إلى البلدان التي تتعرض فيها حياتهم أو حريتهم للخطر . كما 
أكد الحوار ألا كمع الإجراءات المتخذة للحد من الهجرة غير المشروعة» 
اللاجئين من الحصول على الحماية الدولية . كما من الحوار على ضرورة 
تطبيتق برامج ومعلومات عن الهجرة» وإيجاد قنوات تمكن غير اللاجئين 
من المهاجرين من الهجرة بشكل آمن وقانوني » وتطبيق بر امج تنموية طموحة 
توفر فرصا للعمل وفرصاً لكسب العيش والرزق في البلاد التي تنشاً منها 
الهجرة (مركز دراسات اللاجئين» ٠٠٠۲م).‏ 


كما تصدرت قضيتا الهجرة السرية والإرهاب آبرزالمحاور» التي 
تناولتها القمة المتوسطية )٥+١(‏ التي عقدت في تونس في الخامس من 
دیسمبر ۲۰۰۳ م» حيث اجتمع زعماء خمس دول من الحوض الجنوبي 
للبحر المتوسط مع زعماء خمس دول من الحوض الشمالي . وقد ضم هذا 
التجمع من الجانب الآوروبي» فرنسا وإيطاليا وأسبانيا والبرتغال ومالطاء 
أما ا لجانب المغاربي» فقد ضم كلا من تونس والجزائر والمغرب وليبيا 
وموريتانيا. وقد حظي محور الهجرة السّرية بنقاش مستفيض من الزعماء» 
حيث أظهرت الدول الشمالية لحوض المتوسط (وخاصة إيطاليا وأسبانيا 
وفرنسا) عدم ارتياحها من تدفق المهاجريين الستريين القادمين عبر مراكب 
الصيد من دول إفريقيا الشمالية. وعلى الرغم من اتخاذ العديد من 
الإجراءات المشددة لوقف نزيف الهجرة من قبل الدول الأوروبية» فإن 
الهجرة السرية تواصلت بصورة مضطردة» أمام تأكيدات المسؤولين في 
الدول المغاربية أن الإجراءات الأمنية وحدها لا يكن أن توقف هذا النزيف 
من المهاجرين» ما يتطلب دعم الدول الأوروبية مشروعات التنمية في الدول 
النامية» لخلق فرص عمل إضافية» ولتحسين المستوى المعيشي للعاطلين 
والفقراء من الدول المصدرة للمهاجرين . 

وقد عقدت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية حلقة علمية بعنوان «آثر 
تهريب المهاجرين غير الشرعيين» في آیار( مایو) ٤٠٠۲م»‏ تُوقشت فيها 
العديد من الدراسات واستعرضت فيها تجارب بعض دول المنطقة العربية 
للتصدى لظاهرة الهجرة غير المشروعة وآثارها الاجتماعية والأمنية. كما 
تناولت بحوث الحلقة العلمية المسائل القانونية والتشريعية الخاصة بالهجرة 
غير المشروعة» وعلاقة الهجرة غير المشروعة بقضية اللجوء السياسي . 
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ويشير الرفاعي )۲١ ١ ٤(‏ في دراسة «التصدي لظاهرة تهريب المهاجرين 
غير الشرعيين» إلى ن الاهتمام بالهجرة غير المشروعة بدأ يتنامى بصورة 
ملحوظة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر» حيث ارتبطت الهجرة غير 
المشروعة بصورة مباشرة بالإرهاب والأمن بدلا من أنها مشكلة أو ظاهرة 
خاصة بالبلدان المعنية بها محلياً وإقليمياً وكما أشار الرفاعى فإن المحللين 
يعزون هذا التحول لاعتبارات عدة أهمها : ۰ 

١‏ التسليم بوجود علاقة بين الإرهاب والهجرة غير المشروعة. 

۲ الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة الآمريكية على الدول 
الأوروبية للتصدي لظاهرة الهجرة غير المشروعة» واتخاذ تدابير 
أكثر صراحة لمراقبة الحدود وصد المهاجرين الأجانب في هذه 
البلدان كما هو الحال في الولايات المتحدة. ۰ 

۳ ازدياد هيمنة التيارات اليمينية والمتطرفة سياسياً في أكثر من دولة 
EEE EEE Î‏ 
بالهجرة في هذه البلدان . 

وعلى الرغم من صعوبة تحديد حجم الهجرة غير المشروعة» نظر 

للطبيعة غير الرسمية لهذه الظاهرة» إلا أن الدراسة الحالية تحاول التعرف 
على الهجرة غير المشروعة من حيث حجمها ومعابرها وتياراتها 
وخصائصهاء والآثار المترتبة عليها. كما تحاول الدراسة توضيح أخطار 
الهجرة غير المشروعة» وخاصة ما يتعلق منها بالجرية . وتجدر الإشارة إلى 
ن دراسة الهجرة غير المشروعة تكتنفها الكثير من الصعوبات» ومن أهمها 
عدم توافر الإحصاءات عن المهاجرين غير الشرعيين وخصائصهم» ويعزى 
ذلك للطبيعة السرية للظاهرة وندرة الدراسات التطبيقية . كما تواجه الدراسة 
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العديد من الصعوبات في التعرف على الشبكات التي تنظم الهجرة غير 
المشروعة عبر المعابر البحرية والبرية والجوية . هذا بالإضافة إلى صعوبة 
الاطلاع على الإحصاءات والتقارير التي تعدها الدول المرسلة والمستقبلة 
ودول العبور عن الهجرة غير المشروعة وما يرتبط بها من الجرائم المختلفة . 
وبجانب هذه المقدمةء تقع الدراسة الحالية في ستة مباحث» تتلخص في 
AY‏ 
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۲ خلفية عن الهجرة الدولية ودوافعها. 

۳ الهجرة غير المشروعة: حجمها وتياراتها وخصائصها. 

. الآثار المترتبة على الهجرة غير المشروعة والجرية‎ ٤ 

٥‏ آليات التصدي لظاهرة الهجرة غير المشروعة. 

. أهم النتائج والتوصيات‎ ٦ 


الفصل الأول 
المغاهيم وام طلحات 


.١‏ المفاهيم والمصطلحات 
۱1.۱ الهحرة 


تع دراسة الهجرة» أحد مكونات النمو السكانى » أكثر صعوبة مقارنة 
بة الرفاع ال ا عن ارا دات لفات اكان ورن 
ويوتون مرة واحدة في العمر»ء أما انتقالهم من منطقة إلى أخرى فقد يتكرر 
عدة مرات . إضافة إلى الصعوبات التي ترتبط بتعريف الهجرة من حيث 
المسافة التي يقطعها ا لمهاجر والمدة التي يقضيها المهاجر خارج مكان إقامته 
الدائمة والهدف من الانتقال» فالمسافة التى يقطعها المهاجر قد تختلف من 
ETE‏ والمدة التى يقضيها المهاجر قد 
تمتد من أيام قليلة إلى سنوات طويلة . ۰ 

كما قد يختلف الهدف أو الغرض من الهجرة من مجرد زيارة للعلاج 
أو رحلة للدراسة الى هجرة دائمة بحثا عن عمل أو استقرار عن طريق 
طلب حت اللجوء السياسي . 

وتعني الهجرة» بصفة عامة» الانتقال للعيش من مكان إلى آخر» مع 
نة البقاء فى المكان الحديد لفترة طويلة» ويستثنى من ذلك الزيارة للسياحة 
أو العلاج أو خلافه وقد تكون هذه الهيجرة من دولة إلى دولةء أومن قارة؛ 
إلى قارة فتسمى «(هجرة دولية) . 

وقد تكون الهجرة من مدينة إلى مدينة داخل القطر الواحد» أو من 
قرية إلى مدينة أو نحو ذلك» فتسمى «هجرة داخلية) . وتعك هجرة البشر 
من منطقة إلى أخرى ظاهرة إنسانية قديية» قدم الإنسان» حيث كانت 
الظروف الحياتية والمناخية تفرض على الفرد الانتقال المستمر من مكان إلى 
آخر؛ فالمجاعات» والفقر والزلازل والفيضانات» وانتشار الأمراض› 


والحروب» خاصة الحروب الأهلية» كلها عوامل فرضت على الإنسان 
الهجرة من الموطن الرئيسي » إلى دول ومناطق آخرى . 

وغالبا ما ينتقل المهاجر من المناطق الفقيرة إلى المناطق الغنية » وقد يؤدي 
تدفق المهاجرين الى بعض المشكلات مثل : البطالة» وصعوبة الاندماج» 
إضافة إلى حرمان المنطقة الم من الأيدي العاملة الماهرة و الكفاءات العلمية . 
وتجدر الإشارة إلى أن الهجرة الاقتصادية من أجل العمل وتحسين ظروف 
المعيشة ومستوى الدخل» تع ظاهرة حديثة ؛ ولذلك فإن التنظيم القانوني 
لهذا النوع من الهجرة بعد ك انفضا تا دا 

كما تعرف الهجرة على آنها انتقال الفرد أو الحماعة من منطقة الإرسال 
أو منطقة الأصل («ع ناه f‏ #عهام) إلى منطقة الاستقبال أو مكان الوصول 
destination)‏ ۴ ceام)‏ . وتنقسم الهجرة إلى نوعين : الهجرة الداخلية وهي 
التي تحدث داخل الحدود الجغرافية والسياسية للدولة الواحدة. وهذا النوع 
من الهجرة لا يتطلب تأشيرات أو أذونات مسبقة للانتقال من منطقة إلى 
أخرى داخل الحدود الجغرافية للدولة الواحدة. أما الهجرة الخارجية (الهجرة 
الدولية) ذ فهي التي يعبر فيها الفرد أو الحماعة الحدود الجغرافية أو السياسية 
N ANS‏ 

وهنالك هجرة الأفراد وهجرة الجماعات التي يث ك فا ددع 
الأفراد أو الأسر. وقد تنتج هجرة الجماعات من الغزو أو الاحتلال أو 
الكوارث الطبيعية أو الحروب الأهلية » وغير ذلك من الضغوط السياسية 
والأمنية وانتهاكات حقوق الإنسان. 


٠ ۱‏ الهحرة المشروعة وغير المشروعة 


تصنف الهجرة الخارجية حسب مشروعيتها أو قانونيتها إلى الهجرة 
الملشروعة وغير المشروعة . وتعرف الهجرة المشروعة بآنها : «الهجرة التي تتم 
بوافقة دولتين على انتقال المهاجر من موطنه الأصلي إلى الدولة المستقبلة . 

وتحدث الهجرة المشروعة بين البلدان التي لا تضع قيوداً أو قوانين تمنع 
الجر ة ولا بقطلب اللخر لإ لها الصو ل على تاشيرات الدخرل ٠‏ كما 
تحدث الهجرة المشروعة في الدول التي تسمح قوانينها للمهاجرين بالقدوم 
إليها وفقاً لأنظمتها وإجراءاتها وحاجتها من المهاجرين » فتمنح تلك الدول 
تآشيرات دخول نظامية لمن ترغب في استقبالهم من المهاجرين 
(عمر )٤-١ : ۲٠٠٤»‏ وتع ك سوريا الدولة العربية الوحيدة التي لا تتطلب 
تأشيرة دخول لمعظم مواطني الدول العربية . 

أما الهجرة غير المشروعة فهي التي تعني أن المهاجرين يدخلون البلاد 
بدون تأشيرات أو أذونات دخول مسبقة أو لاحقة . وتعاني غالبية دول العالم 
من مشكلة الهجرة غير المشروعة» وخاصة الدول الصناعية التي تنوافر فيها 
فرص العمل . 

وتع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية من أكثر 
البلدان تأثراً بالهجرة غير المشروعة. ويلجا المهاجرون غير الشرعيين إلى 
آساليب عديدة للوصول إلى تلك البلدان» مثل التعاقد مع شركات 
التهريب» والتسلل من خلال الحدود والزواج المؤقت أو الزواج الشكلي 
الذي يهدف للحصول على الإقامة حسب قوانين الهجرة المتبعة في بعض 
البلدان» ا ر و اتون ارت ا 


۱۷ 


يتم الحصول عليها بطرق غير مشر وعة كرخص القيادة وبطاقات الضمان 
الاجتماعي وبطاقات عبور الحدود. وهنالك بعض السائحين والطلاب 
الذين لا يعودون إلى أوطانهم بعد انقضاء فترة إقامتهم المحددة. 

وفي هذه الحالة تصبح إقامتهم غير مشروعة» ما قد يعرضهم لكثير 
من الأخطار كما هو حال المهاجرين غير الشرعيين إلى دول الاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة الأمريكية . وتشير دراسة «عمر» إلى أنه فى ظل ظروف 
الأزمات الاقتصادية المالاحقة تنشط حر كة تهريب الأشخاص الذين يبحثون 
عن فرص عمل لتحسين أوضاعهم الاقتصادية . وتقوم بالتهريب البشرى 
عصابات تبحث عن الأرباح الطائلة » مستغلة الأزمات الاقتصادية والحروب 
والكوارث التي تصيب المجتمعات الفقيرة وبعض الدول النامية (عمر» 
(oie‏ 

وعربياً تعاني المملكة العربية السعودية سنويامن متخلفي الحج 
والعمرة» الذين لا يعودون إلى أوطانهم بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج 
والعمرة» ويختفي بعضهم في القرى والأرياف والمناطق النائية» حيث 
يعملون لفترات قد تمتد لعدة سنوات قبل أن يتم ترحيلهم إلى أوطانهم» 
نتيجة للحملات المتواصلة التي تقوم بها السلطات الأمنية وإدارات الجوازات 
والهجرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية . 


٠. ١‏ التهريب البشري 


نشت ظاهرة التهريب البشري بعد الحرب العا مية الثانية» ومع تطور 
سيادة الدول على أراضيها ومعابرها البرية والبحرية. وقد نشطت حركة 
التهريب البشري فى الدول الفقيرة ذات الأعداد السكانية المتزايدة وذات 
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معدلات الفقر المرتفعة» في الدول الإفريقية وبعض الدول الآسيوية ودول 
أمريكا ا لجنوبية . ويعني تهريب المهاجرين «تدبير الدخول غير المشروع 
لشخص ما إلى دولة أخرى ليست موطنا له أو لا يعد من المقيمين الدائمين 
فيها» من أجل الحصول بطريقة مباشرة أو غيرمباشرة على منفعة مالية أو 
منفعة أخرى . وللتهريب البشري «نشاط فردي» وآخر «مهني منظم »» 
ففي النوع الأول يقوم شخص بفرده أو مجموعات صغيرة باستخدام 
قوارب التهريب مقابل مبالغ معينة أو الصعود في السفن البحرية والتجارية 
بدون علم إدارة وملاحي السفن» معتمدين في ذلك على السباحة للتسلل 
إلى السفن آثناء عمليات الشحن والتفريغ وعادة ما يختفون داخل المخازن 
أو داخل المستودعات أو قوارب النجاة. وقد يستخدم بعض هؤلاء الأفراد 
الممرات البرية التي تقل فيها نقاط ومراكز المراقبة من قبل حرس الحدود. 

ويحدث النوع الثاني من التهريب البشري عن طريق عصابات منظمة 
مقابل كسب مادي من خلال شبكات التهريب العالمية التي يعمل فيها من 
لهم خبرات في قوانين الهجرة والجنسية واللإقامة» ومن عملوا في وكالات 
السفر والسياحة وشركات النقل البري والبحري . 

وتستخدم عصابات التهريب ال ممرات البرية والبحرية» التي لا تخضع 
للرقابة والتفتيش من قبل رجال الحدود مقابل مبالغ مالية دون تقديم ضمانات 
أمنية وصحية خلال رحلة التهريب» التي يتعرضون فيها أحيانا إلى الغرق 
في وسط البحر بسبب الأعداد الكبيرة التي تحملها القوارب التي تعرضهم 
للإرهاق والمرض» ويلعب المهربون دورأً فى الابتزاز والاستغلال للظروف 
O N EET E‏ 
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وتشير دراسة إبراهيم وآخرون إلى آن تهريب البشر يتم عن طريق البحر 
الأحمر من خلال الإبحار بالسنابك القدية والقوارب ذات المولدات الكبيرة 
من مناطق معينة بسواحل البحر الأحمر في اتجاه السعودية والسواحل 
اليمنية. ويلاحظ أن غالبية هؤلاء المنسللين من الصوماليين والسودانيين 
والأثيوبيين والإرتريين» الذين يرغبون في تكملة مشوار الهجرة إلى 
الأراضي السعودية واليمنيةء ويتم إنزال هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين 
عند المراسي البعيدة عن النوافذ الأمنية . 

وعادة ما تكون هذه الرحلات محفوفة بالآخطار لارتفاع الأمواج 
وسرعة الرياح التي تتقاذف تلك القوارب القدية المتهالكة. وقد سبق أن 
تعرض قارب للغرق في واقعة «مرسي ارکباي» عام ۱۹۹٩‏ م» عندما كان 
في طريقة إلى شواطى المملكة العربية السعودية» ما آدى إلى وفاة أحد عشر 
شخصا ونجاة شخصين اثنين فقط » تم انتشالهما بواسطة قوارب صيد 
الأسماك العابرة بتلك المنطقة . (إبراهيم وآخرون» ٤٠٠۲م» )١‏ وخلال 
اتل ات اا ت ع ادوا و ر اا عن ن 
عن طريق البحر الأحمر بعد تشديد الرقابة على السواحل» وبعدعقد 
الاتفاقيات بين بعض الدول المطلة على البحر الأحمر. 

وتشير دراسة «تميم» إلى أن آرباح کار ةت ت اليو ال ال اد 
الأوروبي تقدر بنحو خمسة مليارات دولار سنوياًء يذهب نصفها تقريباً 
لصالح ال مافيا الفيتنامية التي تع الأنشط بين مافيات التهريب الدولية (تميم» 
(p6‏ 


٤.١‏ العلاقة بين اللحوء والهحرة 


أكدت معظم الدول والمنظمات الإقليمية التزامها باتفاقية ۱١۹٠م‏ 
وبرتوكول ۷١۱۹م»‏ بحسبانهما يشكلان النظام الدولي الخحاص بحماية 
اللاجئين . ورغم مرور أكثر من نصف قرن منذ إقرار اتفاقية ۱۹١۱‏ م» إلا 
أن وضع اللاجئين ما زال يواجه تحديات عديدة. وتتمثل هذه التحديات 
فى التوفيق بين التزامات الدول بمو جب الاتفاقية والمشكلات الناشئة عن 
الطابع الملختلط بين الهجرة وإساءة استخدام نظام اللجوء وزيادة تكلفة 
اللجوء ونمو معدلات تهريب الأشخاص والاتجار بهم وارتباط ذلك بالجرية 
(عبدال ر حم 0)2٠‏ 


وعلى الرغم من أن دول العالم العربي بدأت تدريجياً تستضيف جموع 
اللاجئين غير الفلسطينيين الذين يفرون من الصراعات والاضطهاد 
وانتهاكات حقوق الإنسان والعنف. إلا أن الحكومات العربية لم تتوصل 
بعد إلى طريقة للتعامل مع احتياجات اللاجئين وحقوقهم» سواء 
الفلسطينيين أو غير الفلسطينيين . ومعظم البلدان العربية لديها ضمانات 
دستورية تكفل الحق في اللجوء» وكثير من هذه الضمانات تؤكد مسألة 
الحماية من الإرجاع القسري للوطن أو من تسليم اللاجئين إلى دولهم (مركز 
دراسات اللاجئین» ۲۰۰۲۳م). 

ويحدث اللجوء نتيجة للغزو والإزاحة والنزاعات والحروب الأهلية 
وانتهاكات حقوق الإنسان والعنف والاضطهاد حسب العرق أو الدين أو 
اللون السياسي . ويع ك اللاجئون فئة خاصة من الناس» نتيجة لحاجتهم إلى 
الحماية والرعاية الدولية » التي تلتزم بهما (في ال مقام الأول) مفوضية شؤون 
اللاجئين التابعة لمنظمة الأم المتحدة. 


۲١ 


وتقوم المغوضية بإجراءات عديدة لدراسة أوضاع اللاجئين بصورة 
فردية أو جماعية لكي يصبحوا مؤهلين للحصول على خدماتهاء ومن ثم 
إجراء عملية إعادة التوطين . وتواجه عملية إعادة توطين اللاجئين صعوبات 
e aS‏ 
١‏ قلة الإإمكانات المادية وغير المادية المتوافرة لدى المفوضية . 
۲ تعقيد الإجراءات الخاصة بقبول طالبى اللجوء السياسى» التى قد 
E‏ ا 
۳ وقوع بعض حالات الفساد فيما بتعلق بإجراءات إعادة توطين 
اللاجئين» حيث اتضح أن بعض طالبي اللجوء يدفعون مبالغ من 
المال للحصول على المعونات المادية والعينية ليحصلوا على الموافقة 
لإعادة التوطين» التى تقدمها ا مفو ضية (مركز دراسات اللاجئين» 
٠ EEE‏ 
٤‏ وجود أعداد من المهاجرين وسط اللاجئين الذين يودون استغلال 
قنوات طلب اللجوء كوسيلة لدخول الدول الصناعية بحشاعن 
فرص العمل . 
ولقد شهدت العقود الأخيرة تراجعافي فرص الهجرة الدولية 
القانونية » ما جعل غير اللاجئين يحاولون دخول الدول عن طريق باب 
اللجوء» خاصة عندما يكون هذا الباب هو الباب الوحيد المشرع لدخول 
الدول والبقاء فيها . وتشير دراسة عبدالرحمن إلى أن مفوضية اللاجئين 
تطالب الحكومات بضرورة تحسين فهم وإدارة العلاقة بين اللجوء والهجرة 
بالقدر الذي يتسق وولاية المغوضية بغية إسباغ الحماية الدولية على من 
يستحقها. وفي الوقت نفسه ينبغي للحكومات تمكين الراغبين في الهجرة 


۲۲ 


من الحصول على خيارات أخرى غير استخدام بوابة اللجوء» حتى لا يقع 
راغبو الهجرة في قبضة المتاجرين بالبشر وعصابات التهريب البشري 
(عبدالرحمن» ٤٠۲۰م).‏ 

ويلاحظ أن الإجراءات التي تقوم بها بعض الدول للحد من الهجرة 
غير المشروعة قد تمنع بعض اللاجئين من الحصول على الحماية الدولية» 
لآن معسكرات اللاجئين تضم شخاصا ليسوا بحاجة لتلك الحماية . ولهذا 
السبب تؤكد مفوضية الأم المتحدة لشؤون اللاجئين ن الإجراءات المتخذة 
للحد من الهجرة غير الشرعية» يجب ألا تمنع اللاجئين من الوصول إلى 
أراضي الدول الأخرى . كما تؤكد المفوضية ضرورة الحد من الطلبات 
التي لا أساس لها من الصحة» التي تقدم من بعض المهاجرين غير الشرعيين 
للحصول على حق اللجوء. 

ويتطلب هذا الوضع تطبيق برامج معلومات الهجرة وإيجاد القنوات 
التي تمكن غير اللاجئين من المهاجرين من الهجرة بشكل آمن وقانوني» 
وتطبيق برامج و مشاريع التنمية التي توفر فرص العمل وفرص كسب العيش 
في البلاد التي تنطلق منها تيارات الهجرة الشرعية وغير الشرعية (مركز 
e‏ اللاجتين م( 


أ ه الهحرة الدولية ودوافعها 


تعد قضية الهجرة قضية عالية› تتفاوت فى اتجاهاتها ومستوياتها من 
دولة إلى أخرى. وتكون الهجرة» عادة» نتاج مشكلة اقتصادية في 
الأساس؛ فعلى الرغم من تعدد الأسباب المؤدية إلى هذه الظاهرة» إلا أن 
الدوافع الاقتصادية تأتي في مقدمة هذه الأسباب» خاصة الهجرة الدولية . 


۲۳ 


وین ذلك ا تدني الوضع الاقتصادي في البلدان المصدرة 
للمهاجرين» التي تشهد قصوراً في عمليات التنمية» وقلة في فرص العمل › 
وانخفاضاً فى الأجور» وارتفاعاً فى مستويات المعيشة» وإضافة إلى الحاجة 
إلى الأيدي العاملة في الدولة المستقبلة للمهاجرين . وتعد أوروبا من آهم 
مناطق العالم المستقبلة للمهاجرين » بسبب النقص في الآيدي العاملة غير 
الماهرة لتعويض العجز الديوجرافي الناجم عن انخفاض معدلات 
ا لخصوبة . وتشير تقديرات الأم المتحدة إلى ن آوروبا ستستقبل ٠١۹‏ مليون 
مهاجر بحلول عام ١٠٠۲م.‏ وقد أفاد تقرير صدر حديثاً للجنة الدولية 
للهجرة 61٧۷‏ أن عدد المهاجرين في العالم قد بلغ في الوقت الحاضر نحو 
٠‏ مليون نسمة مقابل ۷١‏ مليوناً قبل ثلاثين سنة . ويتوقع التقرير اتساع 
ظاهرة الهجرة خلال السنوات القادمة (تسايلر› 7م( 
الشرعيين في العالم يناهز ال ٠١‏ مليون مهاجر (الرفاعي» ٤‏ م) وکما 
أسلفنا من قبل فإن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل العبء الأكبر من 
هؤلاء المهاجرين حيث يتراوح عددهم ما بين ١‏ و ۵ ملايين مهاجر وفق 
التقديرات الوطنية لديهاء بينما هنالك ۳ ملايين مهاجر في آوروبامنهم 
٠٠, ٠‏ آلف بإيطاليا» ومثلهم في كل من أسبانيا وألانياء بينما هنالك 
۲٠٠, ٠‏ آلف بمصر. أما في آسيا فير جح أن العدد الأكبر من المهاجرين 
غير الشرعيين يتمركز في ماليزيا ويقدر عددهم ب ٠٠١‏ آلف» بينما يعتقد 
أن هنالك ۸۹۲ ,۲۷۸ مهاجرأغير شرعي في اليابان . ولم ينع موقع أستراليا 
البعيد المهاجرين غير الشرعيين من الوصول إليها حيث يقدر عدد المهاجرين 
غير القرعفن لد ها فى نذانة الات تجو آلف( الرفافى: 
(p€‏ 


۲٤ 


ويعمل غالبية العمال المهاجرين في القطاعات الاقتصادية التي تحتاج 
إلى يدي عاملة بصفة دائمة أو بصفة موسمية» كالزراعة» والبناء 
والخدمات . إضافة إلى اللجالات التى لا يقبل عليها السكان المحليون. 
وتحصل هذه العاف ااا ب د ا اا و 

وقد أشارت ديباجة دستور منظمة العمل الدولية» التي تأسست عام 
4حءح» إلى حماية مصالح «العمال المستخدمين في بلدان غير بلدانهم». 
ولكن في الحانب الآخر تنص قوانين الهجرة على تقيد المهاجرين بقوانين 
البلدان التي يهاجرون إليهاء واحترام عاداتها وتقاليدها. وعلى الصعيد 
الوطني» كانت النظم القانونية تتضمن نصوصا يخضع فيها العامل الأجنبي 
في دولة العمل للقوانين الداخلية » سواء أكان ذلك على صعيد شرعية إقامته 
أو بمارسته للعمل» أو غيرها من الإجراءات . ثم تطور الوضع مع تزايد 
الهجرة من أجل العمل فوضعت نظم قانونية للهجرة بين الدول المصدر 
للعمالة بهدف حماية حقوق العمال وعدم الإأضرار بوضعهم الأقتصادي 
والاجتماعي من جهة» وحماية الأمن الوطني للدول المستقبلة للعمالة» 
من جهة ثانية ؛ فضلاً عن حماية العمالة المهاجرة من الاستغلال والتمييز . 
ولذلك برزت الاتفاقيات الثنائية في شأن تنظيم الهجرة بين الدول» أو تنظيم 
إقامة العمال في الدولة المستقبلة لهم . كما برزت آنواع أآخرى من النظم 
القانونية للهجرة» حيث توسعت الاتفاقيات من ثنائية بين دولتين إلى 
اتفاقيات إقليمية تنظم عمليات الهجرة من أجل العمل بين مجموعات من 
الول 


وأخيراًء انتقلت النظم القانونية للهجرة إلى مرحلة أكثر تطوراًء فأصبح 


Yo 


القانون الدولي هو الذي يصوغ وينظم الهجرة من أجل العمل» وتشرف 
عليه منظمات دولية » مثل الأم ا متحدة ووكالاتها المتخصصة » أو المنظمات 
ذات العلاقة . وتندرج الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال 
المهاجرين وأفراد سرهم ضمن هذه النظم القانونية الدولية» التي صدرت 
من الأم المتحدة والمنظمات الأخرى. 

وعلى طريق إيجاد مخرج لمشكلات الهجرةء تطالب منظمة الام 
المتحدة بحل عالمي لمواجهة تلك المشكلات» و ذلك بفتح أسواق الدول 
الصناعية أمام المنتجات الزراعية والحرفية للبلدان الفقيرة والنامية» بدلأمن 
مطالبتها تارة وإجبارها تارة أآخرى على ترك أبواب أسواقها مشرعة مام 
NE E O e‏ 
خطوة كهذه ليست كافية » غير آنها تُشكل بداية طريق طويل يساعد على 
الحمن تدفق المهاجرين بأعداد متزايدة. وما لا شك فيه أن الطريق لمواجهة 
تلك التحديات يتطلب تضحيات جريئة » من قبل الدول الغنية . 

وقد شهدت دول مجلس التعاون الخليجي في بداية الربع الأخير من 
القرن العشرين» وتحديدأمنذ عام ۱۹۷١‏ م» تدفق هجرة العمالة الوافدة من 
معظم دول العالم للعمل في تأسيس البنيات التحتية وتنفيذ المشاريع التنموية 
الطموحة فى مجالات التجارة والصناعة والزراعة والخدمات. وتشير 
اا الحكومية إلى أن العمالة الوافدة تهيمن على أسواق العمل 
ا لخليجية بنسب متفاوتة بين دول المنطقة ؛ فبينما تغثل العمالة الوافدة فى دولة 
الإمارات العربية المتحدة نحو 1۸٠‏ من إجمالي القوى العاملة» نلاحظ أن 
هذه النسبة لا تزيد على /.٠١‏ فى كل من المملكة العربية السعودية والبحرين 
(عبدالله» ١٠٠۲م).‏ و الما الر انان درل م الارن 


۲٣ 


الخليجي بأآنها عمالة مؤقتة» تعمل ضمن عقود ونظم إقامة محددة بفترة 
زمنية معينة » يعود بعدها المهاجر إلى وطنه أو إلى دولة أآخرى . وقد كشفت 
دراسة فارس» الخبير في منظمة العمل العربية » أن معظم أصحاب العمل 
يرغبون في تمديد إقامة من يعملون معهم للاستفادة من خبراتهم المتراكمة. 
ونلاحظ أن نحو /۳١‏ من العمالة الوافدة إلى الإمارات العربية المتحدة قد 
زادت مدة إقامتهم عن عشر سنوات» وأن نحو ۲٤‏ منهم قد تراوحت مدة 
إقامتهم بين خمس وتسع سنوات . 

ويُلاحظ أن الغالبية العظمى من المهاجرين لدول مجلس التعاون 
ا لخليجي من العمالة الشرعية» التي تدخل البلاد بتأشيرات عمل رسمية 
للعمل في القطاعين العام وا خاص» أو مع الأفرادء واتطما تو ا لمات 
الخيرية . وغالباً ما تعود تلك العمالة الوافدة إلى أوطانها بعد انتهاء عقودات 
عملهم . وتوجد بعض الهجرات غير المشروعة في المملكة العربية السعودية 
نتيجة لتخلف بعض المعتمرين والحجاج بعد أداء مناسك الحج والعمرة. 
وتلاحق إدارة الجوازات والهجرة المتخلفين بغرض ترحيلهم إلى أوطانهم 
لمخالفتهم قوانين الإقامة . ويصعب تحديد أعدادهم ؛ لأن بعضهم يتسلل 
إلى القرى والأرياف والمدن الصغيرة» مايصعب على الجهات الرسمية 
التعرف على أماكن إقامتهم . 


۲۷ 


۲۸ 


الفصل الثاني 
e‏ 


۲.الهجرة غير المشروعة: تياراتها وخصائصها 


يتجه معظم المهاجرين في العالم إلى الدول الغنية» التي تتوافر فيها 
فرص العمل وترتفع فيها الأجور مقارنة بالوضع في بلدانهم . واتجهت 
معظم تيارات الهجرة إلى الدول العربية النفطية والولايات المتحدة الأمريكية 
وكندا وأستراليا ودول أوروبا الغربية حيث تتوافر فرص العمل وتتحسن 
مستويات المعيشة . وقد أوضحت دراسة فار جوز (e۶2005ںع۴۵۲)‏ أن نحو 
نصف المهاجرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياء قد انجهوا إلى 
دول آوروبا الغربية. 

وتأتى الدول العربية الملصدرة للنفط فى المرتبة الثانية من حيث استقبالها 
ا E Sh EASE‏ 
الدول العربية النفطية نحو /.٤١‏ من إجمالي المهاجرين القادمين من منطقة 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتتجه النسبة الباقية )/.٠١(‏ إلى دول 
آخرئ : كالولايات المعخدة الامريكة وكنذدا وأستراليا» وؤغيرها. 


ONEN SS EEE 

يأتون من دول ا مغرب العربي وتركياء حيث تزيد هذه النسبة على ٠۸ء‏ 
بینما لا تزید عن ۲١‏ فی لبنان» و٥۱‏ فی مصر» و۷ فی فلسطین . 
O E‏ 
فار و اول ر ون الول ال الت و د 
(ue2005ع۴۵۲)‏ . کما اَن ھجرۃ مواطني الإنطقة العربية إلى اوروبا تختلف 
عن هجرتهم إلى الدول العربية المصدرة للنفط » من حيث إن الأولى هجرة 
دائمة » والثانية هجرة مؤقتة ترتبط بعقود عمل بفترة زمنية محددة» يعود 
بعدها المهاجر إلى بلده الأصلى » أو إلى دولة أخرى. ويقدر عددالذين 


۳١ 


هاجروا إلى أوروبا من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنحو ٠,۸‏ 
المهاجرين فى آلمانيا وفرنساء حيث تستقبل هاتان الدولتان نحو /۷١‏ من 
إجمالي مهاجري دول المنطقة العربية إلى أوروبا. ويتوزع بقية المهاجرين 
(Fargues 2005)‏ . 

ويواجه المهاجرون إلى آوروباالغربية صعوبات كثيرة» من بينها 
الاندماج في المجتمعات الجديدة» وضعف مستوى التأهيل مقارنة بالمستوى 
الستائد في الدول الأوروبية . ويزيد من تعقيد الأمور ظاهرة التمييز العلني 
والمبطّن ضد المهاجرين وأبنائهم » بسبب ازدياد حدة البطالة في هذه الدول. 
ولعل خير مثال على ذلك ألانيا التي تعاني من نسبة بطالة عالية . بينما بلغ 
عدد المهاجرين فيها نحو خمسة ملاين . 

ونظراً إلى صعوبة إيجاد فرص عمل لبعض المواطنين» فإن الكثيرين 
منهم ينظرون إلى المهاجرين أو أبنائهم منافسين لهم في سوق العمل الآخذة 
مسبقة» تقف عائقاً أمام اندماج العدد الأكبر من المهاجرين في مجتمعهم 
الجديد وتنميته . 

ومع تزايد أعداد المهاجرين» زادت المشكلات التي يواجهونها بسبب 
الغنية بوضع سياسة هجرة تضمن للمهاجرين حقوق العيش والعمل 
والاندماج في مجتمعاتهم الجديدة. ويعني هذا توفير فرص التعليم والتأهيل 
لهم أسوة بغيرهم من الفئات الاجتماعية . كما يعني منحهم حقوق الإقامة» 


۳۲ 


التي تسمح لهم بالعمل دون قيود بدلاً من إقامة مؤقتة تحد من حريتهم» ولا 
تساعد على اندماجهم في المجتمع الجديد . ويزيد من أهمية دمج المهاجرين 
في مجتمعاتهم الجديدة» حاجة معظم الدول الصناعية إلى العمالة الشابة 
بسبب تراجع الولادات فيها لصالح زيادة نسبة كبار السن . 

وفي المنظور البعيد يتوقع آن يُخل هذا الأمر بالتركيبة السكانية في العديد 
من الدول الصناعية » ما يهدد أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي فيها. 

غير أن مشكلة اندماج المهاجرين لا تقع فقط على عاتق مجتمعاتهم 
الجديدة وسلطاتها. فهناك تقصير» أيضاًء من قبل عدد غير قليل منهم 
ويتجلى في صور عديدة لعل آبرزها ضعف الجهود التي يقومون بهامن 
أجل تعليم أنفسهم وتأهيل أبنائهم با يتناسب ومتطلبات سوق العمل » في 
البلدان التي يعيشون فيها. كما يتجلى في موقفهم السلبي إزاء عادات 
وتقاليدهم» دون أن يقوموا هم أنفسهم أولاً باحترام عادات وتقاليد من 

وعلى سبيل المثال لا ا لحصر ينطبق هذا الأمر على عدد غير قليل من 
أبناء ا لجاليات العربية والإسلامية التي تقيم في آلانيا . ولذلك فإن المطلوب 
الجديد في سرائهم وضرائهم» من جهة أخرى . 


۲ .1 الهحرة غير المشروعة...ومضاعفاتها 


اذا كان انتقال الأفراد أو الجماعات بين الدول تتحكم فيه الأوضاع 


۳۳ 


الاقتصادية والاجتماعية » يصبح على كل دولة من الدول تنظيم عملية انتقال 
الأفراد عبر إقليمها» سواء من حيث الدخول» أو الخروج» أو الإقامة على 
أراضيها . فالدخول. أو الإقامة بصورة غير مشروعة» هو الدخول من دولة 
إلى آخرى دون الالتزام بالقوانين المخصصة . 

أو خلافاً للأنظمة المقررة من هذه الدولة؛ أو دخول بعض الأفراد إلى 
البلاد بصورة شرعية » ولكن بعد مرور الوقت يصبحون مخالفين للقانون 
وتعد إقامتهم إقامة غير مشروعة . ومن هؤلاء الهاربين من كفلائهم ويعملون 
لدى كفلاء آخرين . ورغم أن هذه الفئة قد دخلت البلاد بصورة مشروعة 
ولكن يعد عمل آفرادها مع غير كفلائهم مخالفة لقانون الهجرة» وتصبح 
إقامتهم إقامة غير مشروعة . 

وهنالك فئة المكفولين الذين يعملون لدى مكفوليهم وقد انتهت مدة 
إقامتهم ولم تجدد» فتصبح إقامتهم غير مشروعة . وكذلك الأشخاص 
الذين دخلوا البلاد بآذونات الزيارة أو تأشيرات العبور (ترانزيت)» وبعد 
انتهاء المدة المقررة للتأشيرة ظلوا مقيمين في الدولة بصورة غير نظامية . 

وييكن تحديد طائفتين من الأفراد المتورطين في جرائم الهجرة غير 
المشروعة : أولاهما من يرتكبون جرائم منظمة» كتهريب الأموال وتهريب 
الأفراد والملخدرات» وهم المرتبطون بالهجرة غير المشروعة؛ أي الذين 
يقومون بالتهريب . أما الطائفة الثانية فتضم المشاركين» في الجرية» حيث 
يقدمون مساعدات قد تكون سابقة للجرية الأصلية أو متزامنة معها أو لاحقة 
لها» سواء بالفكرة (آي الإإرشاد)» أو التحضير» أو التخطيط » أو الإعداد 
المادي في مختلف مراحل التنفيذ . ولا يستثنى من الاتهام آي شخص له 
علاقة بجرية الهجرة غير المشروعة» حتى فى حالة عدول الشخص عن 
إتعقام المشروع «الإجرامي» . ۰ 


۳٤ 


وييكن إجمال جوانب مشكلة الإقامة غير المشروعة في التي : 

١‏ التسلل عبر الحدود البرية والبحرية» والإقامة بالدولة بصورة غير 
مشروعة . 

۲ دخول الدولة من خلال عمليات إجرامية دولية منظمة» للترويج 
لأغراض مخلة بالأمن والأخلاق . 

تخلف من انتهت صلاحية إقامتهم ولم يجددوها. 

٤‏ تخلف من انتهت صلاحية تأشيرة زيارتهم عن مغادرة الدولة. 

هالهروب والعمل لدى غير الكفيل . 

ال بو اد و ا ر ا ون رو ر 
مشروعة. 

۷ عدم التزام الكفيل بتشغيل مكفوله . 

د سو اسلا لا كانت الاخة اشرات الساحة. 

. الا تجار في التأشيرات والإقامة بكفالة منشأة وهمية‎ ٩ 

١-تستر‏ وتعاون بعض من يساعدون المخالفين على الدخول والإقامةء 
بصورة غير مشروعة بالدولة. 

١-تعاطف‏ البعض مع المخالفين . 

۲١‏ إحساس المخالفين بتوافر فرص للإعفاء من مسؤوليات عدة» 
ملحقة بالوجود غير المشروع . 

ولأن هؤلاء المهاجرين بصورة غير مشروعة هم في الخالب من العمالة 

غير المؤهلة » فإنهم يواجهون مشكلة عدم إمكانية إدماجهم في سوق العمل 
بدول المهجر؛ إضافة إلى عدم امتلاكهم لأوراق ومستندات قانونية تتيح 
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لهم فرص العمل . لذلك بلجأون إلى الأعمال الهامشية» أو إلى طرق 
أخرى» للحصول على المال. وقد تتفاوت هذه الطرق التى قد تصل إلى 
E‏ ۰ 

ويلجاً الاتحاد الأوروبي» في سياسته المتعلقة بالهجرة» إلى نهج 
التنفير» وتشديد إجراءات الدخول» لمواطني معظم دول العالم الثالث» 
وتعكس أجهزة الإعلام هذه السياسات» وخاصة مايتعلق منها 
بالإجراءات» كبناء الأسوار الشائكة المضاعفة» وممارسة الرقابة عن طريق 
استخدام نظام الاتصالات الفضائية » وتقديم المعونات المالية لسكان مخيمات 
اللاجئين داخل حدود الدول المستقبلة للاجئين . 

لكن هذه الإجراءات» التي يتخذها الاتحادء لا تمس المهاجرين الذين 
سبقت لهم الإقامة في أوروبا دون حيازة هوية شرعية » أي الأشخاص الذين 
ما زالوا يقيمون في إحدى الدول الأوروبية على الرغم من انتهاء صلاحية 
تأشيرات دخولهم . وفي الجانب الآخر» فإن مواطني دول الاتاد الأوروبي 
أنفسهم يشعرون بالطمأنينة حيال اتخاذ مثل هذه الإجراءات الأمنية 
الصارمة. فبحكم وجود بطالة في دول الاتحاد يبلغ معدلها ۵ ,۰/۸ فان 
مسألة الهجرة تثير مشاعر الخوف لدى مواطني الاتحاد الأوروبي تجاه 
المهاجرين» كمنافسين لهم في أسواق العمل . (تسايلر» ١٠٠٠۲م)»‏ ولا 
يعباً أحد في ظل هذه الأجواء القاتمة بالتنبؤات الواردة في «الكتاب 
الأحضر»ء الصادر عن المفوضية الأوروبية حول سياسة الهجرة. 

وقد جاء في الكتاب أن ظاهرة تهرّم المجتمعات الأوروبية» ستتسبب 
في خلق نقص في العمالة مقداره ۲۰ مليون شخص لعام ١۳٠۲م‏ . 

لهذا أوصى مؤلفو الكتاب باتخاذ إجراءات لتنظيم وتسيير الهجرة» 


۳٦ 


مستقبلا» بحيث يصبح من حق الحاصلين على عقود عمل » والقادرين على 
إثبات حاجتهم للعائد الاقتصادي للعمل » حيازة التصريح اللازم للإقامة. 
وشدد مؤلفو الكتاب» بصورة خاصة» على السماح بهجرة أصحاب 
الكفاءات العالية > مشيرين في الوقت نفسه إلى آخطار «هجرة العقول» على 
الول الفقيرة» بسبب هجرة هؤلاء الأفراد من أراضيها. وبسبب ارتفاع 
معدلات الفقر في الدول المصدرة للمهاجرين» في كل من إفريقيا وآسياء 
ويبلغ عدد المهاجرين حالياً نحو ٠٤‏ مليون شخص » يعيش معظمهم في 
الدول الأوروبية. 

كما تشير الإحصاءات إلى أن أعداداً كبيرة من مهاجري الدول النامية 
تفد يو ميا إلى أوروبا والو لايات المتحدة الأمريكية . ويعتقد هؤلاء المهاجرين 
أن بوسعهم الحصول على عمل في أوروباء في غضون أسابيع قليلة. 
وأصبحت عدة قطاعات» مثل الزراعة والبناء والمطاعم والفنادق والخدمة 
امنزلية والرعاية المنزلية للمرضى الطاعنين في السن» تستفيد عملياًمن نشاط 
هؤلاء المهاجرين» الذين يُتسامح مع إقامتهم غير الرسمية. كماآنهم لا 
يدفعون الضرائب» ولا يحصلون على حقوقهم المدنية. ويواجهون ظروف 
عمل صعبة» لطبيعة إقامتهم غير الشرعية . 

وبعد آحداث الحادي عشر من یلول / سبتمبر ۱١٠۲م»‏ عمد الاتحاد 
الأوروبي إلى تشديد منح تأشيرات الدخول لمواطن دول العالم الثالث» 
وخاصة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ووضع معيار الأمن 
مرتكزأ جوهريا لسياسته المتعلقة بالهجرة. ففي البرنامج الصادر في مدينة 
لاهاي الهولندية» بشأن سياسة الاتحاد الأوروبي حول الهجرة وادماج 
الأجانب للفترة الواقعة بين ۲٠٠۵‏ و ١٠٠۲م»‏ يلاحظ أن الاتحاد يخاط 


۳۷ 


ويربط بين الهجرة والاندماج والحق في اكتساب اللجوء السياسي من جهة» 
وبين تجارة البشر بتهريب المهاجرين غير الشرعيين والجرية المنظمة والمتاجرة 
باللخدرات وممارسة الإرهاب» من جهة أخرى. كماتركز 1.۱۷ من 
المقترحات الصادرة عن المغوضية الأوروبية في هذا الاتجاه . لكن هذا الخاط 
بين موضوعات مختلفة يشدد» با لا يقبل التأويل وبصورة درامية» على 
عنصر الإأشكالية الاجتماعية لقضية الهجرة اليوم في عصر العولمة. وقد 
رفعت أسبانيا» على سبيل ال مثال» في العام الماضي وبتمويل من الاتحاد 
الأوروبي» الجدار الحدودي ليصبح ارتفاعه ستة أمتار . وهذاالجدار مجهز 
برادارات للمسافات البعيدة» وبكاميرات الصور الحرارية» وأجهزة للرؤية 
في الظلام» وبالآشعة تحت الحمراء. 

إضافة إلى ذلك تم أدخال نظام بنك للمعلومات» مختص ببصم 
الأصابع للقادمين إلى الاتحاد الأوروبي» كما أنشئت وكالة حماية الحدود 
المسماة «فرونتيكس»» المخولة بحراسة الحدود من قبل قوات أمن وطنية» 
ولا سيما على امتداد حدود ساحل البحر الأبيض المتوسط . ومن المقرر في 
الوقت الراهن تطوير نظام لتنظيم الحراسة على الحدود الخارجية للاتحاد 
الأوروبي . 

كما يدرس حالياً مشروع لتطبيق نظام للمراقبة مدعم من الأقمار 
الاصطناعية لمنطقة البحر المتوسط › وجعل ما يسمى «فرق المهام الفورية» 
مهيأة للعمل من ساعة إلى آخرى . وسيصبح بالإمكان تعبثة ۲١ ١‏ من حرس 
الحدود والمترجمين الفوريين وفرق الإسعاف خلال عشرة أيام فقط» في 
حالة تصعيد معدلات الهجرة غير الشرعية . والفكرة من وراء ذلك ليست 
تقديم الحماية للاجئين في المقام الأول» بل تفعيل عملية إبعادهم في آقرب 


۳۸ 


وقت ممكن . لهذا السبب تغيّرت عام ٠٠٠۲م‏ لوائح طرق منح حق اللجوء 
السياسي با يسمح بإبعاد اللاجئين بأبسط الطرق إلى المناطق الواقعة خارج 
أوروبا. ومن الأمثلة الراهنة على ذلك» التعاون القائم بين الاتحاد 
الأوروبي» وكل من ا مغرب وليبيا مع ملاحظة أن ليبياء لم تصادق على 
اتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية اللاجئين . (تسايلر»٠٠٠۲م).‏ 

ولقد كشف تقرير الأم المتحدة الصادر في آذار / مارس لعام ۷٠٠۲م‏ 
أن عدد من سيبلخغون سن الستين فأعلى على مستوى العالم » رجا يزيد بنحو 
ثلاثة آمثال بحلول عام ١٠٠۲م.‏ وقد بيثلون عندئذ نحو ربع تعداد سكان 
العالم» الذي من المتوقع أن يصل إلى ۲ ,۹ مليار نسمة. ويتمركز غالبية 
كبار السن فى الدول التى انخفضت فيها الوفيات بصورة ملحوظة» وخاصة 
او ا ا و ی کی ا ی ا وغ ا 
وصعوبة الحواجز والعوائق التى تحول دون انتقال الآيدي العاملة بين الدول 
E RESEN O‏ 
النقص في الآيدي العاملة لدى الدول الصناعية وخاصة في المهن الهامشية . 
وقد قفز موضوع الهجرة القانونية إلى صدارة أجندة الاتحاد الأوروبي» 
خاصة بعد ارتفاع نسبة كبار السن في دول الاتحاد الأوروبي . 

وتشير دراسة (2005 ,65 .)۴۵۲٩‏ إلى أن عدد سكان دول الاتحاد 
الأوروبي الذين تبلغ أعمارهم عشرين عاماًفأكثر بحلول عام ١۲٠۲م‏ 
سيتوقف على التركيب العمري للسكان في سنة الساس (٠٠٠۲م)»‏ وعلى 
مستقبل معدلات الهجرة الوافدة التى يصعب التنبؤ بها . وإذا ما افترضنا 
ER E‏ 
ع٣۴‏ فإن الهرم السكاني لدول الاتحاد الأوروبي سوف يتميز بانخفاض 


۳۹ 


نسبة السكان دون سن الأربعين» وثبات نسبة السكان فى الفئة العمرية ٤١(‏ 
وم ا نين رهه عازه على اتن عاما (ا فيزن : 
وعليه تصبح نسبة التخيير في تقديرات السكان في الفئات العمرية أعلاه على 
النحو الآتي : 


للناشطین اقتصادیاً من الشباب (۲۰۔۳۹) 


للناشطين اقتصادياً من الكبار )٠٠-٤١(‏ 
للمتقاعدين (اكثر من سن غاما) 


وفي حالة انضمام تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي» فإن نسب التغيير 
فى التركيب العمري خلال فترة الإسقاطات» وفقا لدراسة sمuعه۴۲‏ 
ستصبح» ٠١٠‏ / للفئة العمرية (١۳۹-۲)ء‏ +1 للفئة العمرية )٠٠- ٤١(‏ 
و +۳۷/ للذين تزيد أعمارهم على ستين عاماً. وتجدر الإشارة هنا إلى أن 
هذه التغييرات لا تؤثر في الوضع الديوجرافي لكل دولة من الدول 
الأعضاء» ولكنها ستؤثر بالطبع في دول الا تحاد مجتمعة. وعليه يرى 
ع۴۲ أن الهجرة ستصبح أحد الاحتمالات القليلة لتعويض نقص الأبدي 
العاملة في دول الاتحاد الآوروبي» الناتج عن التحولات الديوجرافية خلال 
العشرين سنة المقبلة ( es,2005ںuعإة۴)‏ . 

وتشير تقديرات الأم المتحدة إلى أن عدد المهاجرين الدائمين المطلوبين 
خلال الفترة ٠٠٠٠١‏ ١٠٠۲م‏ لمقابلة تناقص أعداد السكان» وارتفاع نسبة 
كبار السن في دول الاتحاد الأوروبي تبلغ نحو ۷۹ مليون» بمعدل مليون 
ونصف سنوياً. وفى حالة ما اعتمدت دول الاتاد الأوروبى على الهجرة 
لمؤقتة للمحافظة على عدد السكان في الفثات العمرية العاملة )٠٠-۲١(‏ 
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على مستوياتها في سنة الآساس( عام ١٠٠٠۲م)»‏ فإن العدد المطلوب من 
المهاجرين المؤقتين سيتزايد تدريجياًمن نحو مليون لعام ١٠۲۰م‏ إلى ما يزيد 
قلیلاً على عشرین ملیوناً لعام ۲۰۲۵م . 

وتصبح دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أحد المصادر الرئيسة 
لد دول الاتحاد الآوروبى بالآيدي العاملة؛ لقربها الجغرافى من ناحية» 
و لواف ر لخر فن من ادى الغامة من اة أخرى» هة لأرشاع معدلات 
البطالة» وخاصة وسط الشباب في معظم دول المنطقة. وتشير دراسة 
ع٣۴‏ إلى أن معدل البطالة في الجزائر يتراوح بین ۳۲,۳ للذين تبلغ 
آعمارهم ۲۳ E‏ للذین تبلغ آعمارهم ۲۹ «(Fargues Înle‏ 
(5200:5 . وفى ظل معدلات البطالة المرتفعة وسط الشباب ووسط حملة 
الشهادات اة فى مطفة الغر ى الوس وشمال ريا بصع المجرة 
المشروعة وغير المشروعة إلى دول الاتحاد الأوروبى وغيرهامن الدول 
الاع هة ااا ور اا لم شو تاب اة 


۲ .۲ معبر دول المغرب العربى لتيارات الهحرة غير المشروعة 

من إفريقيا إلى آوروبا 

لقد شهدت مناطق جنوب الصحراء الكبرى» منذ العقدين الأخيرين 
تزايداً في أعداد المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر الابيض المتو سط والمحبط 
الأطلسي إلى دول الاتحاد الأوروبي بوسائل نقل غير مأمونة» ماعرض بعضهم 
إلى أخطار جمة ولا بير أسبوع دون ورود أخبار عن غرق أحد القوارب غير 
الصالحة للملاحة بكل ركابهاء وأخبار عن جثث تلقيها المياه على الشواطى» 
وأخبار عن أشخاص دفعوا مبالغ طائلة للمتاجرة بالبشر . 
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ويلاحظ أن بعض المهاجرين الذين يعبرون منطقة البحر الأبيض 
المتوسط هم ضحايا الاتجار بالبشر» وبعضهم من النساء والأطفال الذين 
يقعون ضحايا للاستغلال وإساءة المعاملة مدى الحياة لمن وصلوا إلى البر 
بأمان (مركز دراسات اللاجئين » ٠١٠۲م).‏ وتضيف دراسة مركز اللاجئين 
إلى أن الهجرة غير المشروعة للدول الأوروبية تسهم في تأجيج مشاعر 
الكراهية للأجانب» وبعض هؤلاء المهاجرين يتعرضون لأخطار من 
اللاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان. 

ويلاحظ وجود لاجئين بين مجموعات كبيرة من المهاجرين يحاولون 
استغلال قنوات طلب اللجوء كوسيلة لدخول أوروبا والبقاء فيها. وتشكل 
هذه المجموعة تحديات كبيرة أمام مفوض الأم المتحدة السامي لشؤون 
اللاجئين . 

فعلى سبيل المثال فإن الإإجراءات التي تتخذها الدول المستقبلة 
للمهاجرين لمنع الهجرة البحرية غير المنظمة» ستحرم اللاجئين من الحصول 
على الحماية التي يستحقونها. وهذايتطلب فهما واضحا لأآدوار 
EE‏ العدندة ال كه الول الا ردول الع 
والمنظمات الدولية وشركات الشحن) فيما يتعلق بإنقاذالمهاجرين غير 
الشرعيين من البحر» حتى يجد كل من الذين سافروا أو الذين يأملون في 
السفر إلى أوروبا عبر البحر حلأ دائماً مشكلاتهم سواء أكانوا لاجئين معترفاً 
بهم آم مهاجرین غير نظامیین (م رکز دراسات اللاجئین» ٠۰۰٠۲م).‏ 

وتعد دول المخرب العربي من المعابر الرئيسة للهجرة غير المشروعة إلى 
معظم دول أوروبا الغربية . وتوضح بيانات منظمة الهجرة الدولية » أن حجم 
الهجرة غير المشروعة إلى دول الاتحاد الآأوروبي يصل إلى نحو ٠, ١‏ مليون 


۲ 


شخص » وغالبيتهم من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتشير 
إحصاءات الأم المتحدة إلى أن نحو مليوني شخص قد نزحوا إلى المملكة 
المغربية برآ من عفن الول الافريشة »خلال اكمس سنوات الأخيرة: 

وتوجه معظم هؤلاء إلى أسبانيا بحرأ ما عرضهم إلى الكثير من 
الآخطار (مفوضية الأم المتحدة لشؤون اللاجئين .)0N81©R,2006‏ وقد 
وصل خلال عام ٠۰٠۲م‏ أكثر من ۲۷٠٠٠١‏ لاجى إلى جزر الكناري عن 
طريق قوارب قدية غير مؤهلة للرحلات البحرية. وقد وصل من هؤلاء 
٠١‏ إلى الأراضي الإيطالية» بينما وصل أكثر من ٠٠٠١‏ شخص إلى 
أراضي جزيرة مالطا . وتجدر الإشارة إلى أن بعض هؤلاء المهاجرين لقوا 
حتفهم غرقاً (مفوضية الأم المتحدة لشؤون اللاجئين .)0N4€۴,2006‏ 

ويّلاحظ أن الفقر والبطالة قد دفعا بعض الأفارقة إلى اجتياز الجدود» 
أملاً في دخول أوروبا الخربية» ما أسفر عنه وقوع الكثير من الضحايا أثناء 
تلك المحاولات . كما أن عصابات من المهربين أصبحت تتبنى عمليات 
الهجرة غير المشروعة» وأصبحت تشكل شبكات إجرامية لاستغلال 
الأشخاص الراغبين في الهجرة. 

ويتكرر ذلك بطرق وأساليب مختلفة ومتعددة. وبناءَعلى تقرير 
مجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية» فإن نسبة البطالة 
حالياً في الدول العربية تتراوح بين 1.٠١‏ و »/.۲١‏ وتتزايد سنويا معدل 1۳ . 
كما يشير التقرير إلى أن عدد العاطلين في الدول العربية ربا يبلغ ٠١‏ مليون 
عاطل » بحلول عام ۲۰۱۰م yاطZ0‏ «مصر4). (2006 ويؤكد تقرير منظمة 
العمل العربية لعام ٠٠٠۲م‏ أن نسب البطالة في معظم الدول العربية تعد 
من أعلى نسب البطالة في العالم » حيث تبلغ ۷, 1.۲۳ و ٥٠.1و‏ ۱۳./ و١٠./‏ 


۳ 


في كل من الجزائر و تونس وليبيا وا لمخرب» على التوالي ر20۸ ۴ ,۸) 
(2006. . كما يشير تقرير التنمية البشرية للدول العربية لعام ٤‏ ٠٠۲م»‏ إلى 
أن عدد ا مغاربة الذين يعيشون تحت خط الفقر يبلغ ٦‏ ملايين شخص » يمثلون 
نحو ۱۹./ من إجمالي السكان. 

وقد أصبح من الأولويات القصوى للاتحاد الأوروبي إلزام دول الأصل 
ودول الترانزيت » بالمشاركة في السياسة الرامية إلى صد المهاجرين إلى 
أوروبا. والجدير بالذكر أن معظم الدول الإفريقية لا تعني كثيراً بإعادة 
احتضان المهاجرين غير الشرعيرن ؛ فوجودهم خارج بلادهم قد يخفف من 
معدلات البطالة فى الداخل » كما أن التحويلات المالية للمهاجرين المقيمين 
ف ا باتت تشكل أحد المصادر المهمة للدخل القومي . 

فقد جاء في تقرير لخبراء الأم المتحدة أن مجموعة تحويلات المهاجرين 
تبلغ ثلاثة أضعاف المساعدات الإنغائية المالية التي تنالها تلك الدول . وتزداد 
الهجرة غير المشروعة إلى أوروباء على الرغم من وجود اتفاقيات بين الاتحاد 
الأوروبى والدول الإفريقية تنص على استعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى 
أوطانهم ؛ علماً بأن تلك الاتفاقيات لا تشمل مواطني الدول الإفريقية 
فحسب» بل مواطنى دول أخرى» أيضاء عبروا الأراضى المغربية فى 
E ES‏ لاتدخل حيز التنفيذ› ا 
تقدم أوروبا للدول الإفريقية المعنية دعماً لتحسين أوضاعها الاقتصادية . 

وقد طرحت ألمانيا وفرنسا في أواخر عام ٠٠٠۲م‏ في اللقاء الذي عقد 
في مدينة ستراتفورد البريطانية »> وشارك فيه وزراء داخلية أكبر ست دول 
SE‏ اقتراحاً يهدف إلى حل مشكلة الهجرة غير 
ا وقد تضمن الاقتراح إعادة إحياء صيغة «العامل الضيف» (أي 


٤ 


إبرام عقود مع عمال أجانب ذات طبيعة زمنية محدودة)» ومنح الدول التي 
ينزح منها طالبو الهجرة نسباً عالية من فرص العمل المتاحة» والمحددة زمنياً 
فيما لو أبدت استعدادها للتعاون حيال استر جاع المهاجرين غير الشرعيين . 
ولكن هذه الخطط » التي تؤيدها كل من بريطانيا وإيطاليا وأسبانيا وبولنداء 
ما زالت تنطلق من حق كل دولة من دول الاتحاد فى ممارسة سياسة للهجرة 
O‏ 

وقد سنت المملكة المغربية في عام ۳٠٠۲م‏ قانوناً جديداً ينص على 
فرض عقوبة بالسجن » لمدة قد تصل إلى عشرين عاما» على كل من يساعد 
اللآجئين على الفرار عبر الأراضي المغربية. وقد منح الاتحاد الأوروبي 
الملغرب 1۷ مليون يورو» لمساعدته للسيطرة على الهجرة غير المشروعة»› 
وتعزيز أمن حدوده» واتخاذ إجراءات صارمة ضد تهريب البشر» وتحسين 
الإطار القضائي (http://www.islammemo.cc/article.aspx?id=9664)‏ . 

وقد طالب الاتحاد الأوروبى دول المعابر بتشديد المراقبة على حدودها 
ا خارجية . وقد أدت تلك المراقبة إلى ظهور موريتانيا كمعبر جديد» اتجهت 
اله الات غي الر وعدن الال رفا سان وغ هام درل 
غرب إفريقيا . وقد شارت جريدة الشرق الأوسط في عددهارقم ٠٠٠١٤١‏ 
ارت 9/۴ ای ال ال رست نی ناء اتر ادیو 
العاصمة الاقتصادية لموريتانياء وهي تقل نحو ۳۷١‏ مهاجراً سرياًء بعد أن 
EE‏ ق ار ا ا ا ارا و 
بعد الاتفاق بين أسبانيا وموريتانيا على ترحيل هؤلاء المهاجرين إلى بلدانهم 
عبر موريتانيا. ويّلزم الاتفاق أسبانيا بإقامة مستشفى ميداني لاستقبال 
المهاجرين المصابين بأمراض تتطلب الرعاية الطبية الفورية» قبل ترحيلهم 
إلى أوطانهم . 


f° 


وتشير بعض التقارير الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة 
والتدريب والتشغيل با لجماهيرية العربية الليبيةء إلى آنها شرعت مؤخراً 
في تحديد وتنظيم القوى العاملة الأجنبية » بإجراء مسح أسفر عن وجود ما 
يناهز ۷٠١‏ آلف عامل أجنبي» منهم ۳١‏ ألف عامل فقط يعملون وفقاً 
للقانون. وهنالك ٠١‏ آلف عامل أجنبي بصدد تسوية أوضاعهم . وأضاف 
الملصدر» أن العمالة الأجنبية» كيفما كانت» لن يسمح لها بالعمل في 
الأنشطة التجارية داخل ليبياء وعلى الراغبين من أصحاب الأعمال الليبيين 
في تشغيل عمال في نشاطاتهم التجارية» الاتصال بأمانة القوى العاملة 
للحصول على تصاريح عمل بطريقة نظامية في الأنشطة المسموح بهاء على 
أن تتوافر في العمالة المستقدمة شروط العمل حتى تستطيع الحصول على 
بطاقة اللإقامة بغرض العمل . (جريدة الشرق الآوسط› العدد ٠٠٠۹۰‏ : 
E‏ 

وتقوم اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتشغيل بحملة رسمية 
واسعة النطاق» لإعادة تقنين أوضاع العمالة الأجنبية. وتؤكدالجهات 
الحكومية أن الإجراءات سوف تتخذ ضد كل مخالف» أو متستر على 
أجنبي » يعمل بطريقة غير مشروعة» وأن هنالك عقوبات صارمة تصل إلى 
حد السجن وسحب الترخيص» تطبق على المخالفين للأنظمة . 

والجدير بالذكر» أن ازدياد الهجرة غير المشروعة في ليبيا يعود إلى أن 
مواطنى دول الاتحاد المغربى ومواطنى جمهورية مصر العربية والسودان 
زول ع رع رة رات اشرات رن ایا 

وتدرس ليبيا حالياً إعادة فرض تأشيرات دخول على كل الراغبين في 
زيارتهاء بجا في ذلك مواطنو دول الاتحاد المغربي ومواطنو جمهورية مصر 
الشرة وال دة واي هاا ا اه به اة لاطت ا 


٤٦ 


أخيراً من كل أجنبي لا يلك عقد عمل قانوني مغادرة البلاد» خلال شهر 
شباط (فبراير) من عام ۷٠٠۲م‏ (جريدة الشرق الآوسط» العدد ٠١۲۹۲‏ : 
ا//V (e‏ 

وقد أوضح وزير القوى العاملة الليبي أن العمالة غير المشروعة قد 
تسببت في العديد من الجرائم » من بينها السرقة والتخريب والقتل ؛ وأضاف 
أن وزارته ستشرع خلال شهر شباط (فبراير) من عام ۷٠٠۲م‏ في تسوية 
نهائية لأوضاع العمالة الأجنبية المقيمة في ليبيا» من خلال حصر وتحديد 
الاحتياجات من هذه العمالة عن طريق عمليات مسح وإحصاء» تستهدف 
الذين يوجدون داخل ليبيا بطريقة غير قانونية. 

ولقد أصبحت الحدود الليبية أحد المعابر لهجرة الأفارقة إلى دول الاتحاد 
الأوروبي» وبالأخص إلى السواحل الإيطالية » حيث تقدر السلطات في 
إيطاليا العدد المؤهل لمثل هذا النوع من الهجرة عبر الجماهيرية الليبية بنحو 
٠,٥‏ مليون مهاجر» معظمهم من دول الشمال اللإفريقي فضلاً عن الدول 
الإفريقية الأخرى» ولا سيماالقادمون من الصومال وإريتريا وتشاد 
وآثيوبيا. 

ويآتي معظم هؤلاء بعد تجميعهم في أماكن التقاء داخل كل دولة على 
حدة» ثم تقوم عصابات التهريب بنقلهم عبر حافلات كبيرة إلى طرابلس» 
وهنالك ينتظرون عدة أسابيع إلى أن تنتهي عصابات التهريب من استكمال 
الإإجراءات مع بعض عناصر الشرطة وخفر السواحل بطريقة غير رسمية» 
مستخدمة في ذلك الرشوة. والجدير بالذكر أن السلطات الليبية لم تنف 
وجود عصابات تهريب على أراضيهاء ولم تحاول التقليل من خطورتهاء 
وبدأت فى الببحث عن الو سائل والآليات الواجب اتباعها للقضاء على عملية 
NAE RS‏ 


۷ 


ويعزى بعض خبراء الأمن الليبيين» ازدياد عدد المهاجرين غير 
الشرغيين الذين ينو ون الهجرة إلى أوروباعن طريق المعبر الليبي» الى طول 
ا لحدود التي تمتد إلى نحو ۱۸٠١‏ كيلو مترأء مايتعذر معه وضع حراسة 
فاعلة على طول تلك الحدود» خاصة مع نقص المعدات والتجهيزات 
كالطائرات المروحية وأجهزة الرادارات والزوارق السريعة ومناظير الرؤية 
الليلية . وقد بادرت الحكومة الإيطالية بتوقيع مذكرة تفاهم مع الجماهيرية 
الليبية في تموز / يوليو ۳٠٠۲م‏ للحد من الهجرة غير المشروعة» و تضمنت 
تلك الاتفاقية تقديم معدات فنية وتجهيزات مراقبة » لمساعدة الحكومة الليبية 
في القضاء على الهجرة غير المشروعة . وترى السلطات الليبية أن العلاج 
الأمنى لا يكفى لمعالحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة» وإنغا يجب البحث 
ا E Es‏ الذي من أبرز ملامحه خلق 
فرص عمل» وضخ استشمارات في الدول الفقيرة من خلال تعاون دولي 
واسع . 

وقد نفى وزير الخارجية الليبي الاتهامات الموجهة إلى بلاده» بشأن 
تشجيع الهجرة السرية. وقال في تصريحات لجريدة الشرق الأوسط بتاريخ 
۲ م إن بلاده غير مستعدة لأن تكون حارساً من الشمال ومن 
الجنوب» لا تساع وامتداد حدودها ا لجخرافية . وقال إن ليبيا تعد ضحية لهذه 
الهجرة. وعلى الأوروبيين أن يقدموا حلولا عملية لهؤلاء بإقامة مشاريع 
استثمارية لتوطينهم في بلدانهم . 

وبدآت الحكومة الجزائرية تطلق حملات توعية ضد الهجرة إلى أوروبا 
التي تتم عبر «قوارب الموت»» ومن هذه الحملات حملة وزارة الشوؤون 
الدينية » التي دعت علماء الدين وآئمة المساجد إلى تبصير الشباب بالأخطار 
التي يواجهونهاء وال مغامرة التي يخوضونها بقطع مسافة طويلة في قوارب 


۸ 


غير آمنة» بحثاً عن الهجرة إلى إيطاليا وأسبانيا وفرنسا. ويعمل العلماء 
على إعداد فتوى صريحة تحرم الهجرة سرأعبر القوارب» وتنهى عن التعامل 
مع شبكات تهريب الأشخاص . والجدير بالذكر أن حرس السواحل 
ا لجزائري قد أحصى ۷٤‏ شخصا انتشلوا من البحر في عام ۲٠٠٠‏ م» عندما 
انقلب بهم الزورق» وهم في طريقهم إلى إسبانيا . وأعلنت القوات البحرية 
الجزائرية عن مخطط يجري التحضير له» أهم ما فيه دعم حرس السواحل 
بمروحيات وطائرات استطلاع صغيرة» وتشديد مراقبة شبكات تهريب 
الأشخاص . وعادة ما يدفع الراغب في الهجرة إلى دول الاتحاد الأوروبي 
مابين ١٠۳و ٠٠١‏ يورو غير قابلة للتعويض » إذا ما أجهض حرس 
السواحل خحطة السفر (جريدة الشرق الأوسط العدد ٠١٠١۹۰‏ : 
ONS‏ 

وقد ركزت قمة الحوار )٥+١(‏ بين الدول المغاربية والاتحاد الأوروبي»› 
التي انعقدت في تونس في /٠۲ /١‏ ۳٠٠۲م‏ على ضرورة محاربة ظاهرة 
الهجرة السريةء أو ما يعرف باللهجة المحلية التونسية باسم «الحرقان». 
وتنفيذآ لتوصيات القمة » صادق البرل ان التونسي على مشروع قانون جديد 
يهدف إلى محاربة الهجرة السرية . ويقر المشروع الجديد نظاماً رادعاً لكل 
الأشخاص المشاركين والمستفيدين من تنامي ظاهرة الهجرة السرية» التي 
أصبحت تشكل مصدر قلق للحكومة التونسية والدول الأوروبية المجاورة. 

وينص القانون على توسيع مجال الأفعال التي تعد الهجرة السرية جرية 
يحاكم عليها القانون» وتحديد الآشخاص الذين يكن أن يعوا متهمين 
بارتكاب تلك الجرية» إضافة إلى تشديد العقوبة. ويعاقب القانون 
الآشخاص الذين كونوا عصابات أو تنظيمات بغرض تنظيم عمليات هجرة 
سرية» أو الأشخاص التهمين با مساعدة في تنظيم عمليات الهجرة» سواء 
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بإرشاد من يرغبون في الهجرة أو تسهيل عبورهم إلى الدول» التي يرغبون 
في الهجرة إليهاء أو إيواء الآشخاص المهربين أو تهريبهم» أو إعداد أماكن 
للإخفائهم » وتوفير وسائل النقل لهم» أو القيام بعملية النقل في حد ذاتها 
(www.Islamonline.net)‏ . 

وقد عقد وزراء ٠١‏ دولة أوروبية و ۲۷ دولة إفريقية اجتماعات لمدة 
يومين» في العاصمة المغربية الرباط ؛ لبحث كيفية التعامل مع سيل المهاجرين 
الآفارقة ؛ الذين يخاطرون بحياتهم بغية دخول القارة الأوروبية وقد انفردت 
إذاعة هولندا عشية الاجتماعات ‏ بحديث إذاعي مع «فرانكو قراتيني» 
مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون العدل . 

ويذكر «فراتيني» أنه في كل عام يبحر عشرات الآلاف من الأفارقة من 
دول جنوب الصحراء» في رحلة طويلة وخطرة» سعيا لحياة أفضل في 
وروا O E ET‏ 
رصاصات الشرطة» أو نتيجة غرق القوارب الصغيرة؛ التي تقلهم لعبور 
اله 

و تصارع الدول الأعضاء الواقعة في جنوب الاتحاد الأوروبي -بصفة 
خاصة ۔ مشل إسبانيا وإيطاليا وأيضا مالطة ‏ بحا عن طريقة مناسبة للتعامل 
مع ذلك السيل من المهاجرين غير الشرعيين في غالبية الحالات . وبينما يتزايد 
سيل المهاجرين الأفارقة» بدت بعض الدول الأعضاء الأخرى فى الاتحاد 
الأوروبي تدرك أنه لم يعد بوسعها- بعد الآن-الاكتفاء ارق ومراقبة 
مايجري» كما يقول المفوض الأوروبي «فرانكو فراتيني . و يحذر «فراتيني» 
من أن ما لا يقل عن ٠٠١, ٠٠١‏ من موريتانيا والجزائر وليبيا يستعدون 
للتحرك في اتجاه آوروبا . 


ويضيف «فراتينى» : أن على المؤترين محاولة الاتفاق على خطة عمل 
جماعية . . تضم آيضاً الدول الإفريقية التي يتتسب إليها المهاجرون» أو 
يعبرونها في طريقهم إلى أوروبا. إذيعد التعاون مع مثل هذه الدول أمرا لا 
غنى عنه في ية خحطة عمل لإعادة المهاجرين غير الشرعيين لبلدانهم 
الأصلية» بعد إيقافهم على حدود الاتحاد الأوروبي . وتقترح بروكسل سداد 
نفقات إعادة المهاجرين - جوا إلى بلادهم من خلال الدول التي يعبرونهاء 
بشرط موافقة دول العبور على ذلك . ويلاحظ أن دول العبور الرئيسة مثل 
ا خرب والحزائر وليبيا لا تظهر حماسا كبيراً مثل هذا الاقتراح؛ إذإنها تخشى 
بدورها من ميل المهاجرين غير الشرعيين للاستقرار فيها؛ لعدم رغبة دولهم 
الأصلية في استعادتهم . 

ويؤكد «فراتيني» رغبة الاتحاد الأوروبي» في المقام الأول » في تحسين 
أحوال الفلاحين والصيادين وأصحاب المشروعات الصغيرة الأفارقة . ويرى 
«فراتيني» أن توفير قروض صغيرة لهؤلاء المهاجرين أمر «بالغ الأهمية» 
لتحقيق ذلك الهدف . كما يقر «فراتيني» بحاجة أوروبا إلى عدد معين مع 
المهاجرين الأفارقة لتزايد نسبة كبار السن بين السكان الأوروبيين . ويضيف 
«فراتينى» : إن تلك الحاجة ستتضمن فى المستقبل » إلى جانب الأشخاص 
ا ا ا کا ی 
جنوب أوروبا؛ تحت ظروف تتسم بالاستغلال؛ لأنهم في غالبيتهم من 
المهاجرين غير الشرعيين . 

وتدرس بروكسل منح هؤلاء العمال الموسميين تصاريح عمل مؤقتة 
تسمح لهم بدخول آوروبا سنوياً. وتركز مثل هذه الخطط على إعداد هؤلاء 
العمال للإقامة في أوروباء بتأهيلهم وتزويدهم بالمهارات اللغوية والمهنية 
المناسبة» قبل حضورهم . ويؤكد «فراتيني» الحاجة لعقد مزيد من 
الاجتماعات لكي يتحقق كل ذلك . 
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ويتمثل الاهتمام العاجل لدول الاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية الآن 
في احتواء سيل المهاجرين الأفارقة » والحيلولة دون وقوع مأساة وفاة عشرات 
الآلاف منهم غرقا في قواربهم الصغيرة» وتقوم الطائرات والسفن الأوروبية 
بدوريات محكمة لمسح مياه البحر فيما بين أوروبا وإفريقيا» وتتضمن تلك 
العملية الجماعية التي تترأسها الوكالة الأوروبية لدوريات مسح الحدود 
الخارجية «فرونتيكس» إرسال فرق من عمال الإإأغاثة إلى جزر الكناري ؛ 
لمساعدة المهاجرين الأفارقة الذين يصلون إلى هناك (۲ء.٥۸:‏ اه )ww w1‏ . 

وعقب غرق أكثر من ۲٠١‏ مهاجر إفريقي على السواحل التونسية في 
يوليو ١٠٠۲م»‏ في طريقهم إلى إيطاليا» صرح وزير الداخلية في ندوة 
صحفية : أن تونس تسهم من جهتها في وقف هذه الهجرة السرية» غير أن 
إمكاناتها محدودة؛ ما يتطلب التعاون مع بقية دول حوض البحر الأبيض 
اللمتر سط . (http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-12/04/‏ 
article07.htm1)‏ 


وقد صادق مجلس النواب التونسي (البرلان) على مشروع قانون جديد 

خاص بجوازات السفر ويهدف الى محاربة ظاهرة الهجرة السرية . ویحدد 

مشروع القانون طائفتين من الآشخاص المتورطين في جرائم الهجرة السرية : 

الأولى : طائفة الآشخاص الفاعلين الأصليين للجرائم المقصودة» وهم 

الآأشخاص الذين يقومون بالأفعال الأساسية التى تشكل جرية 
الهجرة السرية ؛ أي الذين يقومون بالتهريب . 

الثانية : تلك الطوائف فهي طائفة المشاركين» وهم الآشخاص الذين 

يسهمون في وقوع الجرية » جساعدة قد تكون سابقة للجرية الأصلية 

أو متزامنة معها أو لاحقة لهاء سواء بالفكرة»› أو الإرشاد» أو 

التحضيرء أو التخطيط » أو اللإعداد المادي فى مختلف مراحل 
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التنفيذ. ولا يستثنى من الاتهام أي شخص له علاقة بجرية الهجرة 
السرية» حتى في حالة عدول الشخص عن إتمام المشروع 
«الإجرامي» . 

ويقترح المشروع معاقبة الأشخاص الذين انخرطوا في جرية الهجرة 
السرية بالسجن لمدة تتراوح ما بين ۳ أشهر و ٠١‏ عاماًء وبغرامات مالية 
تصل إلى نحو ٠٠١‏ آلف دينار تونسي (الدولار یعادل ۲ ٠,‏ دينار). 

كما يعطي المشروع المحكمة حق وضع المجرمين قيد المراقبة الإإدارية» 
أو منعهم من الإقامة في أماكن محددة إذا كان ذلك يساعدهم في مباشرة 
الحرية. 

وفي المقابل يعفي المشروع الجديد بعض الأشخاص الذين انخرطوا في 
تنظيم عمليات هجرة سرية من أي شكل من العقاب» بشرط قيام هؤلاء 
الأشخاص بإعلام السلطة بو جود «المخطط الإجرامي»» أو مدها بمعلومات 
تسهم في إحباط المخطط والقبض على منفذيه . 

واستند المشرع في إعداد هذا القانون إلى حقيقة أن تونس شهدت خلال 
السنوات الأخيرة موجات من عمليات التهريب والعبور غير الشرعي إلى 
بلدان جنوب آوروبا؛ وهو ما آدى إلى عدد من الوفيات في صفوف الشباب 
التونسى والأجنبى ؛ بسبب ظروف التنقل غير الآمنة. 

e,‏ أن الاتحاد العام التونسي للشغل (النقابة العمالية) والرابطة 
التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قد أجمعا على رفض الجحلول الأمنية 
لمحاربة ظاهرة الهجرة . 

وطالبت المنظمات النقابية والحقوقية باعتماد رؤية اجتماعية واقتصادية 
جديدة» تح من انتشار البطالة والفقر »التي تعد الأسباب الحقيقية للهجرة 
غير المشروعة. 
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ويرى المراقبون المهتمون بالشأن التونسي أن تشديد العقوبات في القانون 
الجديد يفهم منها حرص الحكومة التونسية للحد من ظاهرة الهجرة غير 
المشروعة» لكن منظمات حقوقية تونسية ونواب المعارضة بالبر لمان اعتبروا 
أن هذا القانون جاء استجابة لرغبة الدول الأوروبية فى محاربة الهجرة» 
E ESE E‏ 

وقد واجه العديد من المهاجرين غير القانونيين أخطاراً عديدة اثناء 
تسللهم إلى دول الاتحاد الأوروبي عن طريق دول شمال إفريقيا. وتشير 
جريدة الشرق الآوسط في عددها رقم ۱٩۳۹٩‏ بتاريخ /٥ /٠١‏ ۷١٠۲م‏ 
إلى آن قارباً يقل مجموعة من المهاجرين من شمال إفريقيا إلى إسبانيا قد 
ضل الطريق وتاه في عرض البحر حتى عثر عليه خفر السواحل الإسبانية 
الذين اقتادوهم إلى مدينة «مونريل» الساحلية جنوب إسبانيا بعد رحلة قاسية 
كاد الجميع أن يلاقوا حتفهم فيهاء مثلما يلاقي الآلاف حتفهم كل عام . 

وكادت موجات البحر العاتية أن تخرق القارب» وواجه الجمع الموت› 
ومن بينهم نساء حوامل وأطفال وكبار السن . 

ويصف أحد ركاب القارب الموقف بن موجات البحر كانت تؤرجح 
القارب وتهزه هزاء وقد سيطر الخوف والفزع على الجميع بدرجة لا 
توصف . 

وقد وجه أحد الركاب نداءً إلى جميع الذين ينتظرون دورهم عند 
سواحل شمال إفريقياء آلا يجاذفوا بحياتهم ويخاطروا بأرواحهم لعبور 
البحر بهذه الوسائل غير الآمنة. 
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٠. ۲‏ معبر تر كيا للمهاجرين من منطقة الشرق الوط 
وشرق أوروبا إلى أوروبا الغربية 


عرفت تركيا كمحطة عبور (ترانزيت) للمهاجرين من منطقة الشرق 
اللأوسط وأوروبا الشرقية إلى بلدان غرب أوروبا . وذلك أنها تستقبل الآلاف 
من المهاجرين من أفغانستان وإيران والعراق وباكستان ودول أسيوية أخرى 
ممن يرغبون في الهجرة إلى البلدان الأوروبية الغنية » بحثاً عن فرص العمل 
في إيطاليا وآلمانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا وبريطانيا وغيرها. 

وتشير الإاحصاءات إلى أن أعداد المهاجرين غير النظامين» الذين قدموا 
لی ترکیاء قد آخذت في ازدیاد مضطرد خلال الفترۃ ۱-۱۹۹۷١٠۲م»‏ 
(من ٠*۰۰‏ ,۲۸ إلى ٩١, ٠٠١‏ مهاجرا)» ثم بدأت في الانخفاض التدريجي 
نتيجة لضغوط دول الاتحاد الأوروبى على تركياء للسيطرة على الهجرة 
غير المشروعة (Ahmet çduygu,2006)‏ . 

وييكن تعريف هجرة الترانزيت بأنها هجرة مؤقتة إلى دولة معينة» عن 
طريق دولة آخرى . وفي حالة تركياء نجد أن المهاجرين غير الشرعيين 
يتخذونها معبراً الى بعض الدول الأوروبية» مثل اليونان و إيطاليا و فرنسا. 

وتشير الإحصاءات التر كية الى أن هنالك أكثر من ٠٥١, ٠٠١‏ مهاجر 
غير شرعي قد دخلوا تر کیا خلال الفترة ۱۹۹۵ ۲۰۰۳م» بمتوسط سنوي 
مقداره ٥٩, ۰٠۰‏ مهاجر» وهؤلاء جميعهم قد قدموا إلى تركيا من عدة 
بلدان همها : العراق ٤‏ ۲./» مالدوفیا »/.۱١‏ آفغانستان ۸./» باکستان ۰/۷ 
ان6 رو مانا 2 او راا £ لااد الروسی ۴ 2 جور چا 
وبنغلاديش 1۳ ومعظم هؤلاء المهاجرين دخلوا تر كيا بطرق غير مشروعة» 
وقليل منهم قد دخلوا البلاد بصورة نظامية ؛ ولكن بعد انتهاء مدة الإإقامة 
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يقيمون بطريقة غير مشروعة وينافسون على فرص العمل في بلد يعاني من 
ارتفاع معدلات البطالة . 

وبسبب عدم مشروعية إقامة هؤلاء المهاجرين في تركياء نجد نهم 
يتعرضون إلى الكثير من الانتهاكات والضغوط لها بسبب ممارستهم العمل 
بصورة غير مشروعة . ويعد العمل بطريقة غير مشروعة في تركيا جرية 
يحاسب عليها القانون» فلذلك نجد أن هؤلاء المهاجرين يعملون في ظروف 
سيئة وبأجور متدنية» ويتعرضون للاستغلال جمختلف أنواعه» مع عدم حرية 
للحركة» وهم في رعب دائم من ملاحقة أجهزة الأمن . لذلك يستغل 
أصحاب العمل هذه الظروف ضد العمالة غير النظامية. وقد يصل 
الاستغلال» أحياناًء إلى عدم صرف رواتبهم» وبالطبع لا تتوافر أي 
ضمانات اجتماعية أو صحية لهؤلاء المهاجرين . 
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وتشير بيانات الجحدول رقم )١(‏ إلى أعداد المهاجرين إلى تركيا حسب 
صفة الإقامة خلال الفترة ١-٠۹۹٩‏ ٠٠۲م.‏ ويلاحظ من تلك البيانات أن 
الدخول غير المشروع لتركيا أخذ يتناقص تدريجياً من ٠٠٤٠١‏ شخص لعام 
۰م إلی ۱۹۹۲۰ شخصالعام ۵٠٠۲م.‏ وقد يعزى هذا الانخفاض 
التدريجى( للهجرة غير المشروعة) إلى تشديد ضوابط الدخول إلى تركيا من 
ES I EC DS O‏ 
الأوروبي من اتخاذ تركيا كمعبر للهجرة غير الشرعية . كما يلاحظ انخفاض 
أعداد طالبي اللجوء السياسي عبر طريق تركيا من ٦٦٠١‏ لعام ٩۱۹۹م‏ إلى 
٤‏ ملام ١٠٠٠۲م.‏ وفي المقابل نلاحظ أن أعداد الهجرة غير المسجلة قد 
ازدادت بصورة ملحوظة من ۱۸۸٠١‏ نسمة في ٩۱۹۹م‏ إلى ۸۲۸٠١‏ نسمة 
لعام ۲۰۰۲م. 
وتجدر الإشارة إلى أن غالبية المهاجرين إلى تركيا يأتون من العراق 
وإيران» لعدم الاستقرار الأمني والسياسي ولتدني الأحوال الاقتصادية 
والمعيشية. وتشير بيانات الجدول رقم )١(‏ إلى أن هنالك أعدادأكبيرة 
يهاجرون إلى تركيا بغرض العمل والدراسة» حيث بلغت تلك الأعداد في 
عام ۲۰۰۵م ۲۲٠۳۰‏ و ۲٠٠٤١‏ نسمة على التوالي . 
الجدول رقم (۲) آعداد المهاجرين إلى تر كيا (كمنطقة عبور) من دول البلقان 
ودول الشرق الأوسط المجاورة(۲۰۰۰-١٠*٠۲م)‏ 
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Source: Compiled from data obtained from Foreigners Department of Turkish 
Ministry of Interior and State Statistical Institute Annual Reports. 


توضح بيانات الجدول رقم (۲) أعداد المهاجرين إلى تركيا من دول 
البلقان ودول الشرق الأوسط المجاورة. وتعإيران وسوريا والعراق من 
هم الدول المرسلة للمهاجرين من منطقة الشرق الأوسط» وغالبيتهم 
يرغبون في العبور إلى آوروبا الخربية وغيرها من الدول الصناعية عن طريق 
ترکیا. وعلى الرغم من قلة عدد المغادرين من دول مجلس التعاون 
الخليجي» إلا أن الغالبية العظمى منهم يأتون إلى تركيا بهدف السياحة أو 
النواس. 

كما أن بعض هؤلاء الخليجيين ينظمون رحلاتهم السياحية إلى أوروبا 
عن طريق تركيا . أما المهاجرون إلى تركيا من دول البلقان» فمعظمهم يأتون 
من بلغاريا واليونان ورومانيا ومكدونيا وصربيا والبوسنة» والبانيا. 
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۲ معبر مصر للمهاجرين من إفريقيا إلى آوروبا وآمريكا 

تعد مصر دولة مصدرة للعمالة المهاجرة» حيث يقدر عدد المهاجرين 
اللصريين إلى الجارج مابين ٣و‏ ه٠‏ ملايين . وي ثل المصريون إحدى 
اللجموعات المستهدفة من قبل دوائر المهربين » داخل منطقة الشرق الأوسط 
وخار جها (عء.0۷ع.١0:ااعhttp://ww.emi)‏ . ويلاحظ أن هجرة المصريين 
فى بدايات القرن العشرين إلى الدول الغربية» كانت هجرات (انتقائية)» 
معنى أنها كانت تقتصر في معظمها على نوعيات خاصة من الأكادييين 
E O E NT‏ 
والباحثين والدارسين» وبعضهم يجيدون لغات دول المهجر . 


وعلى الرغم من عدم وجود قيود تحول دون هجرة المصريين إلى الدول 
الغربية فى ذلك الوقت» إلا أن السنوات الأخيرة بدأت تشهد ظهور العديد 
E N‏ 
للمهاجرين» خاصة من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا. ويجري تعديل 
هذه القيود والقوانين من وقت لآخر وفقاً لظروف سوق العمل» ووفقاً 
للمتطلبات الأمنية. 

وخلال النصف الثانى من القرن العشرين بدأت تظهر تيارات هجرة 
العمالة الماهرة وشبه ا ماهرة للعمل في الصناعة والزراعة وقطاع الخدمات» 
إلى بعض الدول الأوروبية بحثاً عن فرص العمل » نتيجة لارتفاع معدلات 
النمو السكاني وارتفاع معدلات البطالة في جمهورية مصر العربية . ويواجه 
هؤلاء المهاجرون صعوبات في الحصول على تأشيرات الدخول وتصاريح 
اللإقامة فى الدول الصناعية» خاصة بعد حوادث ١١‏ أيلول (سبتمبر) من 
عام ۰٠‏ م 


ويستخدم راغبو الهجرة غير الشرعية من المصريين القوارب للسفر إلى 
ليبيا وقبرص واليونان ومنها إلى دول الاتحاد الأوروبي. ويواجه هؤلاء 
الشباب العديد من الآخطار في رحلة غير آمنة » يتعرض فيها الكثيرون لغرق 
مراكبهم وضياع آموالهم التي يدفعونها لعصابات التهريب . وقد ابتدعت 
تلك العصابات بعض الاساليب والاحتيالات التى تجذب بها الشباب نحو 
الهجرة غير الشرعية . وهنالك زواج بعض الشباب المصري من مواطنات 
دول أوروبا الشرقية التي انضمت أخيراًللاتحاد الأوروبي» رغبة في الحصول 
على تأشيرات دخول مع زوجاتهم إلى دول أوروبا الغربية. 

وقد للاحظت سلطات الأمن المصرية كثرة قدوم النساء من دول أوروبا 
الشرقية إلى مصر بهدف الزواج من المصريين الراغبين في السفر إلى أوروبا 
عن طريق وسطاء المافيا ا لمتنخصصة في تهريب البشر مقابل مبلغ من المال 
يتراوح بين آلفي وسبعة آلاف دو لار أمريكي . وعندما اكتشفت دول آوروبا 
الشرقية مثل هذه الأساليب» شرعت في تخيير قوانينها وتشريعاتها لكى 
تتواءم مع قوانين الهجرة والجنسية في بقية دول الاتحاد الأوروبي . 

كما تقوم بعض عصابات التهريب البشري في مصر بتزوير تأشيرات 
الدخول إلى دول أمريكا اللاتينية وبعض البلدان الإفريقية من خلال العبور 
«الترانزيت» في مطارات الدول الأوروبية ٠‏ التي ما إن يضع الشباب المصري 
قدمه فيها حتى يسارع بتمزيق جواز سفره» ويطلب حت اللجوء السياسي 
ى الدول الآوروبية» دون أن يواصل رحلته إلى وجهته المنصوص عليها 
في تأشيرة السفر . 

وفي السنوات الأخيرة تنبهت سلطات الأمن في مطارات الدول 
الأوروبية ثل هذه الأساليب» فبادرت بترحيل هؤلاء المهاجرين غير 
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الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية مرة أخرى» وعدم السماح لهم بدخول 
أراضيها . وقد استفاد من هذه الطريقة العديد من المهاجرين المصريين» الذين 
الأوسشط: 


كمااتخذت الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات الأمنية 
والقانونية والإعلامية للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير المشروعة» فنظمت 
الحملات الإعلامية لتوعية الشباب بآخطار التحايل واتباع وسائل غير 
مشروعة في السفر . وأكدت وسائل الإعلام المصرية ن اتباع الأساليب غير 
القانونية في الهجرة الدولية يؤدى إلى خسائر مادية ومعنوية» ويعرض 
ا ا 
غير الآمنة . وفي الآونة الأخيرة أصبحت منطقة الشرق الأوسط وشمال 
إفريقيا ملاذاً للمهاجرين بصورة غير مشروعة» وخاصة للقادمين من شبه 
الصحراء الإفريقية في طريقهم إلى آوروباء وذلك من خلال» مصر وليبياء 
والجزائر» وتونس» والمغرب . 

ويلاحظ أن غالبية هؤلاء من العمال الذين لا يحملون أي مؤهلات 
علمية» أو مستندات ووثائق سفر . ولعل أهم أسباب هذه الهجرة الضغوط 
التي يتعرض لها المهاجرون الأفارقة في بلدانهم» من فقر وحروب أهلية 
ونمو سكاني متزايد وعدم استقرار سياسي . هذه الأسباب جعلت مايقارب 
من ٠٠١‏ ألف يعبرون سنوياً إلى الدول الأوروبية من خلال بعض الدول 
العربية» وخاصة جمهورية مصر العربية . وتجدر الإشارة إلى أن نحو ٠١‏ 
ألفاً منهم من أصول إفريقية »> حسب تقديرات المركز الدولي لسياسات 
الهجرة. 
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وتقدم بيانات الجدول رقم (۳) أعداد المهاجرين» الذين يطلبون اللجوء 
السياسي في الدول الغربية عن طريق جمهورية مصر العربية خلال الفترة 
٤4-٠٠۲م.‏ ويلاحظ أن غالبية الذين يرغبون في اللجوء إلى الدول 
الغربية يآتون من السوادن والصومال ويعزى ارتفاع عدد طالبي اللجوء 
السياسي القادمين من السودان والصومال للحروب الآهلية والنزاعات 
وارتفاع معدلات البطالة ومحدودية فرص العمل . 


الجدول رقم (۳) المهاجرون وطالبو اللجوء للدول الغربية عن طريق مصر 
(۱۹۹۹- ۲۰۰۲) حسب دول الأصل 


Source: UNHCR. UNHCR Statistical Year book 2003 


ويبلغ معدل البطالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا »/.٠١‏ 
ويع د هذا المعدل من أعلى المعدلات العالمية . وعلى الرغم من أن /.٤٤‏ من 
سكان مصر يقعون تحت خط الفقر ( دولارين في اليوم)» إلا أن مصر تعد 
من أكثر الدول المستقبلة للمهاجرين» الذين يرغبون فى العبور إلى الدول 
الخربية» سواء دخلوا بطريقة مشروعة ارو 

وقد تزايدت معدلات الهجرة إلى مصر مع بداية التسعينيات؛ نتيجة 
للحروب في منطقة القرن الإفريقي» خصوصا في السودان» وإريترياء 
وأثيوبياء والصومال . ويتمركز معظم هؤلاء المهاجرين في القاهرة. وقد 
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تزايدت اعداد المهاجرين إلى مصر بصورة جعلت مكتب الهابيتات الإقليمى 

ولعل آهم عامل جعل مصر جاذبة للمهاجرين» وجود أكبر البرامج 
العا مية لإعادة التوطين فى كندا» وأسترالياء والولايات المتحدة وأوروبا. 
وحسب تقديرات منظمة غوث اللاجئين (8۸ N٥‏ 0) فإن عدد اللاجئين فى 
مصر یتراوح مابین ۰۹٠۰, ٠٠۰و ٥۰۰,۰۰۰‏ ويلاحظ آن هذا الكم الهائل 
من اللاجئين والمهاجرين» قد تسبب في ضغط على فرص العمل وعلى 
الخدمات الأساسية في مصر» وخصوصا القاهرة التي تعاني أصلاً من غو 
القانونية . 

ويلجاً المهاجرون إلى جرائم الاحتيال مايعرضهم للمساءلة القانونية . 
ال وأحياناً حسب الإقليم في الوطن الأصلي › خد د 
المهاجرون› وشوا الان هر عو م وة بشيء من الأمان 
والنفسي . كما يلجا بعضهم إلى الإقامة في أطراف مدينة القاهرة» حيث 
المهاجرون بأجور زهيدة لا تلائم ما يقومون به من أعمال (y,2006اطه2)‏ . 

وتع د هجرة السودانيين للعمل بالخارج ظاهرة حديثة فقد بدأت في 
أوائل الستينيات » وبأعداد قليلة عن طريق الانتداب أو الإعارة للعمل فى 
الدول العربية والافريقية المجاورة»› وللعمل فى المنظمات الاقليمية والدولية 
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كمستشارين وخبراء في مجالات التعليم والصحة والزراعة والإدارة 
والاقتصاد وغيرها. وقد عرفت تلك الهجرة بقلة أعدادها وقصر مدتهاء 
ففترة الانتداب أو الإعارة لا تزيد غالباً على أربع سنوات يعود بعدها ا لمنتدب 
إلى مكان عمله (نور وعجوبة» ۱۹۹۷م) وخلال الربع الأخير من القرن 
العشرين أخذت تيارات هجرة السودانيين تتزايد بصورة ملحوظة» وخاصة 
للدول العربية المصدرة للنفط › ولا تجد مهنة واحدة من المهن المختلفةء إلا 
و قد تأثرت تأثيراً واضحاً بالهجرة» فهاجر العمال المهرة وغير المهرة وفنيو 
المعامل والأشعة وأساتذة الجامعات والأطباء والمهندسون والزراعيون 
وغيرهم . فعلى سبيل المثال لا الحصر ازداد عدد الأساتذة السودانيين 
العاملين با لجامعات العربية زيادة هائلة كنتيجة للطلب المتزايد عليهم بعد أن 
شهدت الأقطار الخليجية توسعاً هائلاً وسريعاً في مجال التعليم العالي . 

كما أوضحت دراسة إبراهيم عن هجرة الأدمغة العربية (حالة 
السودان)» أن البلاد قد خسرت خلال السنوات الأخيرة نحو ثلث خريجي 
ا لجامعات في التتخصصات المختلفة » حيث هاجر ١‏ من المهندسین و ۳۹/ 
من الأطباء و أطباء الآسنان و 9۸./ من المعلمين . وخسرت جامعة الخرطوم 
وحدها خلال السنوات الأخيرة /.٤١‏ من أساتذتها حيث ترك العمل نحو 
۰ آستاذاً (إبراهیم» ٩۱۹۹م).‏ 

وتشير دراسة نور وعجوبة إلى أن هجرة السودانيين للدول العربية 
اللصدرة للنفط ترجع في المقام الأول لعوامل اقتصادية و اجتماعية» ولكن 
تيارات الهجرة منذ بداية التسعينيات أخذت منحى مختلفاً» يعود إلى شبكة 
متداخلة من العوامل المرتبطة بتدني شروط العمل في المؤسسات» وتردي 
الخدمات الاجتماعية والأحوال ا NAS‏ 


(نور وعجوبة» ۱۹۹۷ م). كما يلاحظ أن هجرات السودانيين الأخيرة إلى 
الدول الغربية قد تحولت إلى إقامة دائمة » وخاصة تلك التي تغادر من مناطق 
النزاعات والحروب الأهلية في جنوب وغرب وشرق السودان. وتميزت 
الهجرات الأخيرة بأنها هجرات أسر بأكملها» ومعظم هؤلاء قد انتقلوا 
إلى الدول الغربية . 

وتجدر الإشارة إلى أن بعض هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين ليست 
لديهم وثائق سفر أو أوراق ثبوتية » وقد قدرت السفارة السودانية بالولايات 
المتحدة الأمريكية أعداد الذين ليست لديهم جوازات أو وثائق سفر بنحو 
١‏ آلف» ما دفع وزارة الداخلية السودانية لإرسال بعثة من ضباط 
الجوازات »خلال مارس ۷٠٠۲م»‏ لتسوية أوضاع هؤلاء الأفراد والأسر 
الذين هاجروا بطريقة غير شرعية (جريدة السوداني» العددرقم ٤۸٤‏ » 
ITI‏ 

ويبدو أنه ليس من المعروف» على وجه التحديد» عدد الذين هاجروا 
من السودان إلى جمهورية مصر العربية منذ بداية التسعينيات» بحثاً عن 
اللجوء السياسي إلى الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا» وعدد 
من الدول الأوروبية. 

وتتراوح التقديرات بين مليون ومليوني نازح» غالبيتهم من جنوب 
السودان وغرب السودان بسبب النزاعات والحروب الأهلية والأوضاع 
السياسية والاقتصادية . وتعد القاهرة إحدى مناطق العبور للمهاجرين 
السودانيين» الذين يبحثون عن اللجوء في الدول الصناعية . وتنتشر البطالة 
وسط هؤلاء النازحين» ما يجعلهم هدفاً سهلاً للعداء الذي قد يصيبهم من 
جانب مواطني البلد المضيف . فنظراً لضرورة حصول غير المصريين على 


٦ 


تصريح عمل »› وهو ما یکاد یکون مستحیلاً للذین لا یعملون مع شرکات 
أجنبية » فإن كثيراً من السودانيين لا يجدون فرص عمل » ما يضطرهم للقيام 
بأعمال هامشية تحت ظروف عمل قاسية » وبعضهم يحصلون على اعانات 
مالية من مكتب الأم المتحدة بالقاهرة. 

ويواجه السودان تيارات مستمرة من الهجرة والنزوح عبر حدوده 
الواسعة التي تتصل مع ثمان دول» تعاني معظمها من النزاعات والجحروب 
الآهلية ومشكلات التصحر والجفاف» فمنذ بداية الربع الأخير من القرن 
العشرين بدت أعداد كبيرة من الإرتريين تتدفق إلى الأراضي السودانية عبر 
الحدود الشرقية» وخاصة إلى ولاية كسلا. ويعزى هذا النزوح للحروب 
والنزاعات المستمرة بين دولتي أثيوبيا واريترياء وإلى الأوضاع الاقتصادية 
المتردية في تلك المنطقة . 

وتقدر دراسة إبراهيم وآخرون عدد المتسللين يومياً إلى الاراضي 
السودانية (عن طريق الحدود الشرقية) بنحو أربعين متسللاً. وأصبحت هذه 
الهجرة غير المشروعة تجارة ذات عائد كبير» تقوم بها مجموعات منظمة 
مقابل مائة آلف دينار ٠٠١(‏ دولار) للشخص الواحد» إضافة إلى مائة آلف 
دينار أخرى لإكمال إجراءات ترحيل الشخص إلى الخرطوم بعد القيام 
بإصدار تصاریح مرور مزورة (إبراهیم وآخرون» ٤٠٠۲م).‏ 

وأصبحت ظاهرة الهجرة غير المشروعة تشكل هاجساً أمنياً واجتماعياً 
وصحياً للسودانيين . وعادة ما يندس وسط هؤلاء المتسللين بعض المجرمين 
وأصحاب السوابق » ومن يُستغلون في عمليات التخريب والحرية المنظمة . 
وقد أوضحت بعض الدراسات أن بعض الأمراض الفتاكة» كمرض نقص 
المناعة والدرن والأمراض التناسلية وغيرها تنتقل بواسطة هؤلاء المتسللين . 
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وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة السودانية تتكفل بنفقات إعاشة المتسللين 
بعد أن تقوم السلطات بحجزهم داخل معسكرات لحين إجراء الفحوصات 
الطبية عليهم بواسطة المفوضية السامية للاجئين . 

ويرحل الذين يتم فحصهم إلى معسكرات لاإٍيواء وهذه المعسكرات 
تكلف الدولة أموالاً كثيرة للإعاشة والحراسة» ومصاريف إدارية أخرى 
للوقود وأجهزة الاتصال لراقبة المتسللين» خاصة وأن الفحوصات الطبية 
والإجراءات الإدارية لقبول المتسللين كلاجئين تستغرق فترة طويلة» ما 
يضاعف من الأعباء المالية على الدولة . وبعد الانتهاء من هذه الإجراءات 
تنقل كفالة المتسلل إلى إدارة شئون اللاجئين . ويعد السودان دولة عبور 
لبعض هؤلاء المتسللين واللاجئين الذين يرغبون في الهجرة إلى الدول 
الخليجية والآوروبية. 

وتنتقل تيارات أخرى للهجرة غير المشروعة إلى السودان من خلال 
البوابة الخربية» لأن السودان يحده من الجهة الخربية كل من تشاد وإفريقيا 
الوسطى وجمهورية الكنغو» ولهذه الدول قبائل مشتركة مع السودان» 
وتتعرض تلك الدول للنزاعات والحروب الأهلية » ما آدى إلى ازدياد تيارات 
الهجرة غير المشروعة إلى داخل الحدود السودانية. 

كما أن المشكلات الأمنية القائمة حاليافى ولايات دارفور قد زادت 
SOONG ENS‏ 
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الفصل الثالكف 
ونال غ ر واو 


۹ 


V+ 


العلاقة بين الهحرة غير المشروعة والحرية 

يزداد معدل جرائم الشباب من المهاجرين طرديا بزيادتهم في 
اللجتمعات . وتنحصر تلك الجرائم بصورة عامة في عمليات السطو والنهب 
والسرقة وتخريب الممتلكات العامة والخاصة والاعتداءات على الناس 
وتهديدهم والقتل المتعمد وقد زاد من أعدادهم انعزالهم في أحياء على 
أطراف المدن وصعوبة تأقلمهم في المجتمعات الجديدة. ويحتار الباحثون 
في تحليل مسببات جرائم المهاجرين الذين طال بقاؤهم لأكثر من أربعين 
عاما في المجتمعات الأوروبية دون أن ينالهم اي تغير في نظرتهم للإرث 
الثقافى الذي يحملونه من المجتمعات التى هاجروامنها» وريا دون وعى 
E N e‏ ۰ 

ويقدم الباحثان « شاو ومك كاي» تفسيرا لتلك الظاهرة من خلال 
«التفكك الاجتماعي» باعتقادهم أن العائلة ستتفكك» في حين يقل تأثير 
المؤسسة الدينية والمدرسة في عقلية الناس فينسلخ الشاب متجها إلى 
اللجموعات والعصابات المجرمة وهناك تفسيرات أخرى شبيهة لما ذهب إليه 
الكاتبان وقد يفسر آخرون الظاهرة من زاوية «الإإجهاد» الذي بات من صفات 
العصر حيث يتوجه الشاب إلى طريق الجرية كطريق منطقي للحصول 
را عل الررة اهي المرم اة دك ار غ ين كاب اين 
يعانون الكثير من الصعوبات في حياتهم الدراسية ومشكلات التأآقلم في 
اللجتمع. 

و هناك نظرية أخرى باسم «الشباك المغتوح» لتفسير تلك الظاهرة حيث 
تبرز آهمية كون الجريية كرد فعل للشباب تجاه المجتمع وكإشارة إلى فقدانهم 
للاهتمام و للرعاية والعناية والشعور بالمسؤولية وفقدان الأمن والطمأنينة 


۷١1 


لدى الشباب وغياب الأمل عن المستقبل وغموضه . وتزداد الهوة الفاصلة 
التنفيذية حيث تضعف الثقة ا لمتبادلة بينهم › یتما تز داد شو كة الشبات الفاشي 
والمتطرف في الاستفادة من النماذج السلبية من الشباب المهاجر وإعطائهم 
كنموذج في الدعاية امو جهة ضد المهاجرين وخاصة الذين يأتون من منطقة 
الشرق الأوسط ( التوانجي» ۷٠٠۲م).‏ 
واندماج المهاجرين في المجتمعات الأوروبية في حين أن الهوة الفاصلة بين 
أبناء المجتمع الأصليين والمهاجرين تؤدي إلى تغيرات في تركيب هيكلة 
اللجتمع وظهور طبقات جديدة في المجتمع منعزلة تطبق ما لها من أنظمة 
عرفية وتقاليد» غير مبالين بأحكام القانون السائد في مجتمعاتهم . 

كل ذلك يؤدي إلى غياب الحوار الحضاري وتسود ظاهرة الفردية فى 
اللجتمعات حيث يقوم الفرد بنفسة بأخذ القرار وتطبيقه مبتعدا عن التنظيمات 
الاجتماعية كالأحزاب والحمعيات والأندية والنقابات وبذلك ينعزل الفرد 
ويتقوقع على نفسة ضمن نظام تفكير أكثر ارتباطا بوطنه الم وتقاليد 
الأجدادء (التوانجي» ۲۰۰۷م). 


e‏ الهحرة غير المشروعة والحريمة. نظرة عالية 


تعاني القارة الأوروبية الكثير من المعاناة بسبب الجرائم والمشكلات 
المرتبطة بالهجرة و خاصة الهجرة غير المشروعة» فقد كشفت الوكالة 
الأوروبية للشرطة عن وجود أربعة تكتلات للمافيا تقارس الحرية المنظمة 
في آنحاء القارة الأوروبية . 


V۲ 


وقالت الوكالة في تقرير أعدته عن أوضاع الجريية في آوروبا خلال 
العام الحالي» إن هناك تكتلاً لأربع عصابات موزعة وفق جنسيات محددة 

وقد أظهر التقرير أن التكتل الأول مكون من مجموعات «ألبانية 
وتركية» تنشط فى جنوب شرق القارة الأسيوية . أما التكتل الثانى فمكون 
من مجموعات «مغربية ونيجيرية) منتشرة في فرنسا وبلجيكا وشبه الجزيرة 
الليبيرية المكونة من إسبانيا والبرتغال. 

وأضاف التقرير الذي تطرق للتكتل الثالث بو صفه مجموعات بلجيكية 
-هولندية تتمركز في هولندا. ويعود التكتل الرابع -استناداًللتقرير- إلى 
أن التعاون بين أجهزة شرطة دول الا تحاد الأوروبی ال٥‏ ۲ يعد أمراً حتمياً فى 
مواجهة تنامى معدلات الحرية العابرة للحدود. ووصف التقرير تهريب 
المخذرات بالنشاط الا كثر زبحية وفتكا . وآشاز إلى أن الاتجار فى الهيرؤين 
داخل القارة يتجه إلى التراجع عكس تجارة الحشيش والكوكايين وكلاهما 
يشهد ارتفاعا كبيرآً. ويسجل التقرير ن أوروبا تعد ثاني أكبر سوق لترويج 
اللخدرات بعد الولايات المتحدة وهي في الوقت نفسه المنتج الأول 
للمخدرات المصنعة. 

وأفاد التقرير أن هذه النوعية من المخدرات يتم تصنيعها في مختبرات 
بها أجهزة الشرطة فى الدول الأعضاء إلى أن الشاحنات هى الوسيلة الأكثر 
شيوعاً في تهريب المخدرات . وانتقل التقرير إلى تهريب البشر والهجرة 
غير المشروعة باعتبارهما الأكثر تهديداًللقارة العجوز» واصفاًإياها بالتجارة 
الخطيرة والمربحة. 


V۳ 


وتطرق التقرير لأول مرة إلى العصابات الصينية التي يضمها الجزء 
ا لخاص بسيطرة العصابات على القارة جغرافياً . إذ أشار إلى أن تجارة البشر 
والهجرة غير المشروعة تديرها عصابات ألبانية ومغربية و صينية تستخدم 
الطرق المعتادة لتهريب المخدرات لكي تدخل إلى دول القارة كمايتم تهريب 
النساء والأطفال والمهاجرين غير الشرعيين . ويضيف التقرير أن أوروبا «تبدو 
عاجزة أكثر من أي وقت مضى» عن مواجهة هذه الظاهرة. وتحدث التقرير 
عن معاناة البشر من ضحايا هذا النوع من التجارة غير المشروعة بأنهم 
«يتعرضون في الطريق إلى الاستغلال الجنسي والموت». وتطرق التقرير إلى 
عمليات الاحتيال باستخدام البطاقات المصرفية والتحايل على الضرائب . 

وعلق على هذه الجريية بأنها نمثل «تهديداً كبيراً» للاقتصاد الأوروبي»› 
E E‏ 
تقريرها إن العصابات البولندية والرومانية والبلغارية هى «الأكثر نجاحا) فى 
هذا المجال . وضمت إليها العصابات القادمة من دول البلطيق فی ا 
وو اوور غا ا ی ی ا ا 
العملات الورقية التي يصعب تزويرها. 

وأقر القائمون على الوكالة بالصعوبات التي تعترض طريقهم من قبل 
الدول الأعضاء خاصة فرنسا التى ترفض أن تفرض الوكالة أولوياتها على 
EEO EC E‏ ما جعل الشرطة فى كل دولة 
تواجه ات ا بعيداً عن المؤسسات الاتحادية . ٠‏ 

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر دول العالم معاناة من الهجرة 
غير المشروعة حيث يتجه إليها الكثير من المهاجرين من مختلف دول العالم 
و خاصة من المكسيك ودول أمريكا الجنوبية » لذلك نجد أن جرائم المهاجرين 


V٤ 


ف ارعن تر ها تارا كيرا وهالك الكرون فى الولايات 
الملتحدة الذين يعانون من جرائم الهجرة غير المشروعة. فمنهم من تعرض 
للقتل ومنهم من تعرض للسرقة ومنهم من تعرض لاإعاقة ومنهم من تعرض 
لانتهاكات آخرى . ونورد فيما يلي بعض الأمثلة لبعض الجرائم التي تم نشرها 
في موقع التكلفة البشرية للهجرة : (2007.ائco (www:immigration human‏ 
وقدتم اختيار هذه الحالات على سبيل المغال لا الحصرء من آلاف الجرائم 
التي تنشر باستمرار في هذا الموقع : 

١‏ نشرت الصحف الأمريكية في التاسع من أغسطس ۲٠٠۲م‏ خبر 
مقتل «كريس إيريك»» الحارس بالمناطق الحدودية بغرب أريزونا 
الذي تعرض لإطلاق النار بواسطة مهاجر غير شرعي مكسيكي 
كان يحاول تهريب المخدرات إلى داخل الولايات المتحدة» وقد 
كان كريس في الثامنة والعشرين من عمره عندما حاول اعتراض 
المهربين فكان مصيره القتل . وتعد هذه المنطقة من آخطر المناطق 
الجحدودية حيث تم ضبط ۲٠٠ , ٠٠٠‏ مهاجر غير شرعي و ۷٠٠٠١‏ 
رطل من المخدرات في عام | * *1م. (immigration human‏ 
cost.org.2007)‏ . 

۲ وتحكي آم لطفلتين معوقتين بالصمم بو لاية ما ساتشو ستس الأمريكية 
خبر اغتصاب إحداهمابواسطة ٣‏ من أفراد عصابة من 
السلفادوريين في أكتوبر من عام ۲٠٠۲م»‏ وذلك على خلفية 
خلاف مع والد الفتاتين بدافع الانتقام » وقد اتضح بعد التحقيق أن 
آفراد العصابة ينتمون إلى المهاجرين غير الشرعيين» وقد قدرت 
السلطات عدد أفراد هذه العصابة بنحو ٠٠١‏ شخص . 


۳ تم اخحتطاف ضابط الشرطة «ديفيد ماش آثناء توقفه في إشارة مرورية 
في لوس آنجلوس بواسطة مهاجر غير شرعي مکسيکي» وقتله 
بطلقتين في الرأس . والمجرم المكسيكي مطلوب أمنياً بجرية 
الشروع في القتل» وقد لاذ ا جاني بالفرار للمكسيك ولم تتم إعادته 
للمحاكمة. 

مهاجر غير شرعي يتزوج آمريكية بغرض الحصول على الجنسية 
الأمريكية» وعند رفض السلطات منحه الجنسية وبخلفية شجار 
مع زوجته لاعتدائه جنسیاً على شقیقتها سبع مرات قام بإطلاق 
النار على زوجته وأسرتها وأرداها وآمها قتيلتين وأصاب بعض آفراد 
اللأسرة. 

٥‏ الصحفي الأمريكي ديفيد لازاروس» تعرض لسرقة بطاقته 
الشخصية» واستعمالها من قبل مهاجر غير شرعي من جامايكاء 
حيث استعمل رقم البطاقة الشخصية لاستخراج ٩‏ بطاقات ائتمانية 
وعدد من المعاملات الأخرى . وتتكرر مثل هذه الجرائم الاحتيالية 
سنوياًلنحو ۷٠٠,٠٠١‏ مواطن أمريكي . 

(جوزيف كرومي »تم قتله بواسطة أحد عماله» من المهاجرين غير 
الشرعيين يدعى «جيسوس هيرنانديز»» وأفاد ا لجاني آنه آقدم على 
قتل الضحية ؛ لأنه لم يدفع له مستحقاته عن العمل . 

۷ع قتل الأمريكية «فينيسا هويرا» البالغة من العمر ۲۳ عاماًء بعد 
اغتصابها بواسطة مهاجر غير شرعي من قواتيمالاء والذي قام 
بجر يته بعد محاولاته للنيل منها لكنه قوبل بالرفض في مرات 
عديدة حتى تمكن » منها وقام بذبحها بصورة بشعة . 


۷٦ 


ويشير الباحث عادل بن حمزة في موقعه عبر الإنترنت إلى ما طرق له 
«وييي)» ول چ کے کارا اف «الكيبيك» تحديداً. حيث 
تشير دراسته إلى انعكاسات الهجرة على الجرية وارتفاع معدلاتها وقد 
خلص «وييي» إلى النقاط الاتية : 

أ-مع كل موجة هجرة جديدة تتعرض البلاد إلى ارتفاع في مستوى 
ا لجريية وخاصة من جيل أبناء المهاجرين . 

ب ۔يجد أبناء المهاجرين أنفسهم في مواجهة ثقافتين متناقضتين» ثقافة 
الآباء ذات الارتباط بالأصول وثقافة «الكيبيك» البلد المضيف . وهذا 
ما ينتج عنه تصادم وتناقض في القيم وهو ما يرفضه الشباب ويسبب 
لهم مشكلات عديدة في الاندماج . 

ج-هيمنة أبناء المهاجرين في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي 
على مراكز الملاحظة اللخصصة للشباب 

د تشكيل عصابات المدارس في إطار احتكاك أبناء المهاجرين مع أبناء 
السكان الأصليين . 

ه-تشكلت مقابل عصابات المدارس الخاصة بالمهاجرين» عصابات 
أخرى ممن ينتمون إلى اليمين المتطرف . 

و إن انتشار عصابات الشوارع يسهم في رفع النزعة الإجرامية لدى أبناء 
المهاجرين » التى تشكل امتدادا لعصابات المراهقين والشباب البالغين 
في المجتمع › وهذة العانات ل رة وة ریا 
الشمالية, 

ز- تشكل نسبة مساهمة المجموعات الإثنية فى الأعمال الإجرامية نسبة 
مرتفغة قي إقلبم «الكبييك ٠‏ مقارنة مع نسبعهم لحد السكان» ففي عام 
٠‏ شكل السود ٤,١‏ من المتهمين الذين تقل أعمارهم عن 


VY 


*سنة و ٠٠,٣‏ من المتهمين الذين تقل أعمارهم عن ٠۸‏ سنة. 
وبلخت التسبة لذوي الأول اللاتينو أمريكية (١۳‏ للذين تقل 
أعمارهم عن ٠١‏ سنة وا ,۲./ بالنسبة للذين تقل أعمارهم عن ٠۸‏ 
سن . (http://benhamza.jeeran.com/archive/2007/1/138168 .htm1)‏ 
وفي بحث أجراه المختبر الاجتماعي القضائي لكلية العلوم القانونية 
بسرقسطة» أشار إلى أن نسبة الأحكام التي تصدر في حق المهاجرين في 
ا لحاكم الإسبانية تتلخص في الآتي : 
٠٠ ١‏ من الا حكام تصدر عن المحكمة الجنائية . 
۳۲ من الأحكام تصدر عن المحكمة المدنية . 
٠٠۳‏ من الأحكام صادرة عن محكمة الشغل . 
٤‏ ۷ من الأحكام صادرة عن محكمة النزاعات الإدارية . 


المهاجرون ۰ » ۰ » 5 
العقوبة في حالة الادعاء لصالحهم في حالة الادعاء ضدهم 


نسبة النطق بالحكم IN“ A1‏ 

ويتضح من الإحصاءات أعلاه أن ٦١‏ من المهاجرين المدانين يصدر 
في حقهم الحكم بعقوبة نافدة» في حالة إذا ما كانوا ضحايا تصدر 1.۲١‏ من 
الأحكام لصالحهم . ) http://www.nodo50.org/atraie/spip.php?articlev‏ ( 


ولعل العلاقة بين الهجرة والبطالة ذات أو جه متعددة ومتداخلة فهنالك 
من ينظر للهجرة غير المشروعة كأحد إفرازات البطالة والمشاكل الاقتصادية 
الأخرى التي تؤدي بالشباب لمحاولة الإفلات والتخلص من الأوضاع المزرية 


۷۸ 


التي يعيشونها بأي صورة كانت مشروعة أو غير مشروعة. وهنالك في 
ا لجانب الآخر من ينظر الى الهجرة على أنها سبب لارتفاع معدل البطالة 
بين أبناء البلد المستقبل للمهاجرين» وفي هذا الإطار تشكل دراسة البكر«آثر 
البطالة فى البناء الاجتماعى : دراسة تحليلية للبطالة وأثرها فى المملكة العربية 
اعرد اك SE‏ آخرق»: خد ا العلمية 
المعاصرة فى دراسة علاقة البطالة با لحرية ودراسة البطالة كمتغير اقتصادي 
واا ر في البناء الاجتماعي . 


۲.۳ الاتفاقيات الدولية لمكافحة تهريب المهاجرين 


ولعل هم الاتفاقيات الدولية التي اهتمت بموضوع الجرية والهجرة 
هي اتفاقية الأم المتحدة لمكافحة الجرية المنظمة» والغرض من هذه الاتفاقية 
كما تنص في مادتها الأولى هو «تعزيز التعاون لمنع الجرية المنظمة ومكافحتها 
بجزيد من الفعالية» وتتكون الاتفاقية من >١‏ مادة إضافة إلى أربع مواد تتضمن 
الآحكام العامة» والثمان مواد تتضمن الأحكام الختامية » أما ا مواد الأخرى 
فتشتمل على تسع وعشرين مادة همها الآتي : 
١‏ تجري المشاركة في عصابة إجرامية منظمة وغسل عائدات الجرائم 
والفساد وعرقلة سير العدالة. 
۲ تدابير مكافحة غسل الأموال ومكافحة الفساد وتحديد مسؤولية 
الهيئات الاعتبارية عن المشاركة في مثل هذه الجرائم . 
۳ الملاحقة والمقاضاة والجزاءات والمصادرة والضرط . 
٤‏ التعاون الدولي لأغراض المصادرة وتسليم المجرمين ونقل 
الأشخاص المحكوم عليهم» والمساعدة القانونية المتبادلة 


۷۹ 


والتحقيقات المشتركة والتعاون في مجال إنفاذ القانون وجمع 
وتبادل وتحليل المعلومات عن طبيعة الجرية المنظمة والتدريب 
والمساعدة التقنية . 
٥‏ حماية الشهود ومساعدة الضحايا وحمايتهم . 
٦‏ توفير آليات التنفيذ من خلال إنشاء مؤنمر للأطراف في الاتفاقية من 
أجل تحسين قدرة الدول الأطراف على مكافحة الجرية المنظمة 
وتعزيز تنفيذ هذه الاتفاقية . 
وجدير بالذكر أن هنالك بروتوکولین مکملین للاتفاقية وهما بروتوکول 
منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال» 
وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر وا لجو . 
وقد تم التوقيع والتصديق على بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين 
بموجب قرار الجمعية العامة للأم المتحدة رقم )٠١(‏ في الدورة الخامسة 
والخمسين» بتاريخ ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١٠٠۲م.‏ ويهدف القانون 
إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الهجرة الدولية والتنمية من أجل معالحة 
الأسباب الجذرية للهجرة» وبخاصة ما يتصل منها بالفقر . 
كما يهدف البرتوكول إلى تحقيق أقصى حد من فوائد الهجرة الدولية 
لمن يعنيهم الآمر . ويركز القانون على ضرورة معاملة المهاجرين معاملة 
إنسانية وحماية حقوقهم الإنسانية حماية تامة» ومحاربة نشطة الجماعات 
اللإجرامية المنظمة في مجال تهريب المهاجرين وسائر الأنشطة الاجرامية ذات 
الصلة الموضحة في البرتوكول . وبجانب الآحكام العامة والأحكام الختامية 
فقد تضمن البرتوكول مواد عديدة همها : 


أ تهريب المهاجرين عن طريق البحر . 

ب-تدبير مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البحر . 

اا ا 

د أمن ومراقبة الوثائق . 

ه شرعية الوثائتق وصلاحيتها . 

و-التدريب والتعاون التقني . 

ز-تدابير الحماية والمساعدة. 

وقد ركزت المادة (۱۸) من البروتوكول على إعادة المهاجرين المهربين 
كما يتضح ذلك من بنود البروتوكول الواردة في الملحق رقم(١).‏ 
٠. ۳‏ آثار الهحرة غير المشروعة 

وللهجرة غير المشروعة آثارعديدة» على مختلف الجوانب الأمنية 
والاقتصادية والاجتماعية» نجملها في الآتي : 
e‏ 


١‏ تشير دراسة «تميم» ٤٠٠۲م)‏ إلى أن تهريب البشر يعد خطراً على 
الآمن الوطني والسياسي » فقدتم زرع عملاء وعناصر مخربة وسط 
المهاجرين غير الشرعيين » ما أدى إلى ظهور خلايا إرهابية لإحداث 
غلاغل ونزاعات في الدول المستقبلة. 
وقد تساعد الهجرة غير المشروعة على دخول أسلحة ومتفجرات 
وذخائر لزعزعة أمن الدول» كما قد تؤدي الهجرة غير المشروعة 
إلى ظهور الأفكار المتطرفة (تمیمء ٤٠٠۲م).‏ 


۸١ 


۲ وقد يستغل بعض أصحاب الفكر المتطرف أو من ينتمون لدول 
معادية فرصة الدخول إلى الدولة لزعزعة أمنها واستقرارها. 
۳-الترويج لأفكار منافية للآداب وخرق القوانين والنظم الخاصة بحماية 


الملكية الفكرية . 

٤‏ صعوبة الاستدلال أحيانا على مرتكبي الحوادث والجرائم من 
اللخالفين . 

٥‏ العمالة غير المشروعة تزيد من جرائم السرقة والنصب والكسب غير 
المشروع وترويج المخدرات . 

٦‏ تكبد الهجرة غير الشرعية الدولة أعباء مادية لملاحقة واحتجاز 
وتسفير المخالفين . 


۳ .۳ .۲ اقتصادیا وتنمویا 

١‏ الإخلال بآليات سوق العمل وخلق عدم توازن بين العرض والطلب 
نتيجة لكثرة العمالة المتسللة للدولة . 

نشار اعمال ة العش افة غي الضر زر ية ورذات الا اة اة 
وظهور سوق ظل موازية للعمالة المتسللة التي تقبل بأجور قل 
وشروط عمل قاسية . 

انك دة الطالة ن العمالة الهامة: 

٤‏ الضغط على المرافق العامة والخدمات الأساسية. 

٥‏ انتشار المشاريع الوهمية. 

تزايد جرائم غسل الأموال . 


A۸۲ 


٣.۳‏ صحیاً 


العمالة غير المشروعة قد تكون مصدراً لنشر الأوبئة والأمراض» مثل 
الإيدز والسارس والتهاب الكبد الوبائي . إضافة إلى أن المهاجرين غير 
الشرعيين لا تتوافر لديهم الإمکكانات اللازمة لمقابلة نفقات العلاج» 
وغالبيتهم لا يدخلون في مظلة التأمين الصحي . 
٤.۳.۴۳‏ اجتماعياً 


ظهور الأحياء العشوائية» حيث تتدنى الخدمات الضرورية وتتدهور 
هة لةه وتن ر الأمراض الا جت اة كالسرقة والمخترات 


والدعارة. . . إلخ. 
١دخول‏ عادات غريبة على المجتمع › وظهور قيم غير سليمة وثقافات 


وجود أشخاص من الذين لا يحملون وثائق الجنسية (فئة البدون) . 

۳مشكلات الهوية الثقافية وتراجع القيم والمبادئ الأصلية لأبناء الدولة 

٤-ترسيخ‏ قيم دونية العمل اليدوى لدى أبناء الدولة المستقبلة 
للمهاجرين . 


A 


۸٤ 


الفصل الرابع 


ة الهجرة غير المشروعة 
آليات التصدي لظاهرة : 


Ao 


۸٦ 


٤‏ . آليات التصدى لظاهرة الهجرة غير المشروعة 

سبقت اللإشارة فى الفصل الثالث إلى أن الدول المرسلة للمهاجرين 
غر الور غین ردول الور و ا ت الد تامغن خرن اران قد كدت 
أن الإجراءات وحدها لاييكن أن توقف تيارات الهجرة غير المشروعة»› ما 
يتطلب التر كيز على مشروعات التعاون الدولى بين الدول الغنية والدول 
الفقيرة لدعم مشروعات التنمية التي تساعد على الحد من البطالة ومن ازدياد 
معدلات الفقر» ومن ثم القضاء على ظاهرة الهجرة غير المشروعة. وقد 
طالبت الحكومة الليبية دول الاتحاد الأوروبي بتقديم حلول عملية لمشكلة 
المهاجرين غير الشرعيين » كإقامة مشاريع استثمارية لتوطينهم في بلدانهم . 
كمايذكر آن الاتحاد العام التونسي للشغل (النقابة العمالية) والرابطة التونسية 
للدفاع عن حقوق الإنسان قد أجمعا على رفض الجحلول الأمنية لمحاربة 
ظاهرة الهجرة غير المشروعة. 

كما طرحت ألانيا وفرنسا في أواخر عام ٠٠٠۲م‏ في اللقاء الذي عقد 
في مدينة ستراتفورد البريطانية إعادة إحياء صيغة «العامل الضيف»» التي 
N E‏ 
الدول التي ينزح منها طالبو الهجرة نسباعالية من فرص العمل المتاحة» 
فيما لو أبدت تلك الدول استعدادها للتعاون حيال استرجاع المهاجرين غير 
الشرعيين . 

وقد اتخذت آلية ٠+٠‏ لدول غرب البحر الأبيض المتوسط (دول 
المغرب العربي والاتحاد الأوروبي) في اجتماعها بتونس عام ۲٠٠۲‏ بعض 
التدابير ا لخاصة بمكافحة الهجرة غير المشروعة والاتجار بالآأشخاص »التي 
فاص ف الان 


AV 


١تبادل‏ المعلومات وتقاسم الخبرة التقنية بين البلدان الأصلية ودول 
العبور وبلدان الاستقبال من أجل منع ومكافحة الهجرة غير 
الو 
۲ تدعيم وإضفاء فاعلية أكبر على التعاون من أجل مكافحة ومقاومة 
الهجرة غير الشرعية في البلدان المرسلة ودول العبور وبلدان 
الاسشال م حادل اعشطاة وتن مقارمة تراز وما ةة فن 
هذا المجال وخاصة من خلال وضع الإجراءات المناسبة» التي 
اننحصرت في : 
تطوير آلبات مقاومة ال کات الت تعمل فى التهريب غير 
القانونى للبشر والاتجار بالأشخاص . TT‏ 
E AEE e SE‏ 
ب-تدعيم التعاون الفني خاصة في مجال تكوين وبناء قدرات 
العاملين وتجهيز وسائل المراقبة لحدود دول جنوب الضفة 


الغربية للبحر الأبيض المتوسط . 
۳ تطوير اتفاقيات إعادة القبول على ساس شروط يتم ضبطها بصفة 
مشتركة . 


تشجيع الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية في هذا المجال وتطبيقها 
بصفة فعلية وخاصة البروتوكول الإضافي لاتفاقية الأم المتحدة 
لمكافحة الجريية المنظمة عبر الوطنية والهادفة إلى منع وقمع ومعاقبة 
الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال . 

٥تطوير‏ تعاون أكثر فاعلية بين السلطات السياسية والإدارية والقضائية 
والأمنية لدول الضفة الغربية للبحر الأبيض المتوسط في مجال 


A۸ 


الوقاية والمقاومة المشتركة ضد شبكات المنظمات الإجرامية التى 

تسهم وتدعم الهجرة غير القانونية والإرهاب وتجارة الأسلحة 
والمخدرات وتبييض الأموال . 

وفى إطار المحاو لات العربية ا لخاصة بالتصدي لظاهرة التسلل والهجرة 

غير المشروعة› عقدت العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل › التى 

شارك فيها رؤساء أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية» والمسئولون عن من 

الحدود في دول المنطقة» وغيرهم من الأكادييين والباحثين في المجالات 


ء 


« 


الامنية. 
قدمت ضمن بحوث الحلقة العلمية عن «آثر تهريب المهاجرين غير 
الشرعيين»» التي نوجزها في المحاور الآتية (الرفاعي ٠»‏ ٤٠٠٠۲م):‏ 


؟ .٠إحكام‏ الرقابة على الحدود 


١‏ إحكام الرقابة على الحدود للحيلولة دون عمليات التسلّل مع مراعاة 
حسن معاملة الجميع › واستخدام أحدث المعدات التقنية المتطوّرة 
في إجراءات الرقابة. 

۲ دعوة الجهات المختصة فى الدول الأعضاء إلى تشديد الرقابة على 
الحدود بتكثيف ات والدوریات واستخدام سرع وا خف 
وسائل الانتقال والاتصال» لمواجهة محاولات تسأل الأشخاص . 

۳ التأكيد على المسؤولين عن أمن الحدود والموانى فى الدول الأعضاء 
LG SA GDS‏ 
التسلّل» واستخدام أحدث الأجهزة التقنية في إجراءات الرقابة. 


۸۹ 


٤‏ دعوة الجهات المعنية في الدول الأعضاء إلى التشدد في مراقبة 
الشواطى والحدود با يكفل مكافحة عمليات التسأل والهجرة غير 
الخة: 

٥‏ دعوة الدول الأعضاء إلى تزويد مراكزها الحدودية بالتقنيات الحديثة 
وأجهزة الاتصال المتطورة» ما يساعد في تدعيم التنسيق مع مراكز 
الحدود العربية المجاورة» وضبط عمليات التسلل والتهريب . 

دعوة الدول الأعضاء التي تتعدد فيها الأجهزة والجهات المعنية بأمن 
المنافذ البرية والبحرية والحوية» وكذلك الأجهزة والمؤسسات المدنية 
والخدمية إلى إيجاد الآليات الكفيلة بإجراء التنسيق اللازم والمستمر 
بين هذه الأجهزة والجهات والمؤسسات» با يسهم في تعزيز آمن 
وساامة تلك انافك 

۷دعوة الدول الأعضاء إلى ضرورة التنسيق بين حرس الحدود وأجهزة 
الجمارك والحوازات والشرطة» باعتبار أن التعاون بين هذه الهيئات 
يسهم بشكل رئيسي في الحد من ظاهرة التسلل والتهريب. 

۸ دعوة الدول الأعضاء إلى استخدام الوسائل الحديثة في التصدي 
لمحاولات التهريب والتسلل» ولاسيما مراقبة اليبخوت السياحية 
والحاويات في المواني التجارية والشاحنات العابرةللدول 
والأقاليم » التي قد تستغل لتهريب الأسلحة والممنوعات» فضلاً 
عن تسهيل إدخال آشخاص بشكل غير مشروع . 


٠تأمين‏ جوازات السفر ومستندات الإقامة 


١‏ تكثيف الجهود لتطوير جوازات ووثائق السفر التي تقوم بإصدارها 
الحماية ضد التزوير› سواء فيما بخص الورق أو الطبع أو الإنجاز 
أو مراقبة الاستعمال . 

۲ دعوة الجهات المختصة في الدول الأعضاء إلى فرض المزيد من الدقة 
فى التثبت من صحة جوازات السفر وتآشيرات الدخول للحيلولة 
دون دخول الأشخاص إلى الدول بجوازات وتآشيرات مزورة. 

يطلب من الدول الأعضاء» طبقا لظروفها وإمكاناتهاء العمل على 
اتخاذ الإإجراءات والخطوات التي تساعد على تطبيق التقنيات 
الحديثة فى التعرف على هوية المسافرين» با يساعد على ملاحقة 
المطلوبين ومكافحة عمليات التسلل وتزوير وثائق السفر› وتفادي 
القيام بأعمال غير مشروعة . 

٤‏ استيفاء شروط منح تأشيرة الدخول ورخصة الإقامة والالتزام بجميع 
الضوابط اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة الدولة. 

ه ‏ دعوة الدول الأعضاء إلى التشديد على شركات الطيران التى تنقل 
الرعايا الآأجانب إلى الدول العربية دون حصولهم مسبقاعلى 
اشرات دول 

ا وات 
الجحريية بهذه المعلومات من خلال شعب اتصال مجلس وزراء 
الداخلية العرب لتعميمها على الدول الأعضاء . 


۹۱ 


٣ . ٤‏ إقامة الأجانب 


١‏ إلزام الأجنبي الراغب بالإقامة في الدولة أكثر من شهر واحد» 
بالحضور آمام الجهات المختصة لتسجيل بيانات وصوله وعنوان 
إقامته» خلال خمسة عشر يوما من تاريخ دخوله إقليم الدولة. 
وإلزامه بإبلاغ تلك الجهات عند تغيير محل إقامته خلال يومين من 
تاريخ التغيير . 

إلزام المسؤولين عن إدارات الفنادق والوحدات السكنية المفروشة 
بإبلاغ المجهات المختصة بذلك خلال يومين من تاريخ إقامة 

الأجنبي . 

۳ دعوة الجهات المختصة في الدول الأعضاء إلى متابعة ومراقبة 
الأجانب المقيمين إقامة شرعية سواء أكانت مؤقتة أم دائمة مع 
ضرورة الاستمرار في تعديل أنظمة وقواعد التنقل والإقامة بمايتفق 
مع سياستها الأمنية ويخدم مصالحها الاقتصادية . 

٤‏ دعوة الدول الأعضاء إلى الحد من اللإقامة غير المشروعة على أراضيها 
من خلال تحديد طبيعة عمل الوافد والفترة الزمنية اللازمة لإنهاء 
مهمته» والقيام بحملات تفتيش دورية مستمرة» وكذلك سد 
الثغرات التي تشجع على العمل والإقامة غير المشروعة» مع 
ضرورة التعاون والتنسيق بين الأجهزة والإدارات المختصة في 
البلدان العربية» للقضاء على ظاهرة الإقامة غير المشروعة. 


۹۲ 


٤ . ٤‏ فرض وتشديد العقوبات 


۲ تشديد عقوبة المتسلل الذي يحاول الدخول إلى إقليم الدولة بطريقة 
غير مشروعة»› مع مصادرة ما بحوزته من آموال . 

۳ تشديد عقوبة المسؤول عن تسيير ية وسيلة نقل تصل إلى إقليم 
الدولة» لا يقدم إلى الجهة المختصة بيانات صحيحة عن المسافرين » 
ممن ليس لديهم جوازات سفر وتأشيرة دخول صالحة» مع علمه 
بذلك» بقصد إدخالهم بصورة غير مشروعة إلى إقليم الدولة. 

٤‏ دعوة الدول الأعضاء لتنص في قوانينها على فرض عقوبة على من 
يؤوي آي يستخدم آي شخص دخل البلاد بصورة غير مشروعة» 

ه٠‏ دعوة الدول الأعضاء إلى تشديد العقوبات على المخالفين لأنظمة 
وقوانين الإقامة» مع ضرورة محاسبة ومعاقبة من يقوم عساعدتهم . 

١‏ دعوة الجهات المختصة في الدول الأعضاء إلى اتخاذ التدابير 
واللإجراءات اللازمة للإسراع بتمرير وتبادل المعلومات المتعلقة 
بتحركات وتنقلات المتسللين والمهربين» وذلك بصورة مباشرة بين 
البلدان العربية. 

۲ التأكيد على المسؤولين عن أمن الحدود والموانى فى الدول الأعضاء 
بضرورة قيامهم بالإشعار الفوري للمسؤولين عن أمن الحدود 


۹۳ 


والموانىء فى الدول المجاورة عن حالات التسلل وتنقلات 
الجماعات والأفراد المشتبه بهم في ال مناطق الحدودية . 

۳دعوة الجهات المعنية فى الدول الأعضاء ذات الجوار الجغرافى إلى 
بينها» با يسهم في مكافحة عمليات التسلل والتهريب» والأعمال 
غو ا 

٤‏ دعوة الجهات المعنية في الدول الأعضاء إلى تبادل المعلومات وتعزيز 
التنسيق فيما بينها بشأن العصابات المنظمة للهجرة غير الشرعية 
وخاصة البحرية منها. 

٥الإشعار‏ الفوري للمسؤولين عن أمن الحدود في الدول المجاورة عن 
حالات التسلل وتنقلات الجحماعات والأفراد المشتبه بهم في المناطق 
الحدودية . 

ضرورة تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بأمن الحدود والمواني 
وعقد اللقاءات لهذا الغرض بين المسؤولين عن آمن الحدود والمواني 

۷ تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بأمن الحدود» وعقد اللقاءات 
لهذا الخغرض » ولمعالحة المشاكل الحدودية الأمنية» ولا سيمابين 
القول ا وة 

۸ دعوة الدول الأعضاء إلى ضرورة تبادل الخبرات والتجارب حول 
محاولات التسلل والتهريب وأساليب مكافحتهاء والعمل على 
عقد لقاءات دورية للعاملين فى المراكز الحدودية» للدول العربية 


۹٤ 


المتجاورة» ودعوة هذه الدول إلى عقد اتفاقيات ثنائية أو متعددة 
الأطراف لسد كافة الثغرات والمنافذ مام عمليات التهريب 
والجلل: 

٦.‏ تأهيل الموظفين 


١العمل‏ على تأهيل موظفي الجوازات » بإحاطتهم بالظواهر الإجرامية 
التي يمتد نشاطها عبر الحدود وبمناطق النشاط الإجرامي ومصادره» 
ا ا ا و را و ار 
وكذلك تزویدهم 0 ما يستجد من الوسائل العلمية والأجهزة 
التقنية الحديثة التي تساعدهم في آداء مهامهم . 

۲ دعوة الدول الأعضاء إلى التعاون المستمر فيما بينها في مجال صقل 
مؤهلات وقدرات العنصر البشري لرفع مستوى الأداء وكفاءته في 
الوقاية من جرائم التسلل والتهريب . 

۳ دعوة الدول الأعضاء إلى موافاة الأمانة العامة لوزراء الداخلية العرب 
بجا يتوفر لديها من تجارب ونظم وقوانين خاصة وغيرهاء على أن 
تتولى الأمانة العامة تعميمها على البلدان العربية » للاستفادة منها 
فى التصدي لللإقامة غير المشروعة» والحد من أخطارها الأمنية 
والاجتماعية والاقتصادية . 

٤‏ تكليف الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بعقد ندوة لخبراء 
الو تاتى و لدا ت اذل ال ات والتجارت: 

٥‏ قيام ا مركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب» بتقدي الدعم 
للبرامج والمشروعات المرتبطة بمكافحة تهريب وتزوير الوثائق 
والمستندات . 


٤‏ ۷ عقد اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف مرتبطة بالهحرة 
غير المشروعة 

١‏ دعوة الدول الأعضاء إلى عقد اتفاقيات ثنائية مع الدول المجاورة 
بشأن التعاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تسلل الأشخاص 
فیما بینها . 

۲ دعوة الدول الأعضاء المتجاورة إلى العمل على عقد اتفاقيات ثنائية 
ومتعددة الأطراف تضمن توفير الحد الأقصى من التعاون فيما بينها 
لمواجهة عمليات التسلل والتهريب وتفادي أخطارهاء على أن يتم 
موافاة الآمانة العامة لوزراء الداخلية العرب بنسخ من الاتفاقيات 
التي يتم عقدها. 


۹٦ 


الخانمة والتوصيات 


يكن القول إن الأسباب العميقة لمشاكل الهجرة» ترجع أساسا إلى 
تباين مستويات التنمية بين مختلف بلدان العالم وبين مختلف الأآقاليم داخل 
البلد الواحد» ذلك لأن مستوى ازدهار البلدان المتقدمة بغري المهاجرين 
القادمين من البلدان الأقل نموا إلى الهجرة المشروعة وغير المشروعة. 

وقد أخحذت ظاهرة الهجرة غير الشرعية أبعاداً خطيرة بعد ظهور 
شبكات منظمة للجرية وسط المهاجرين غير الشرعيين» ما يتطلب تكثيف 
اهود ن دز ل الا رمال وال ر و الا قال لھ اچ غ لوین 
لتحمل مسؤولية اتخاذ تدابير مشتركة وغير انفرادية » من أجل إيجاد الحلول 
الملائمة لهذه المشكلات» دون تباطو . وقد أصبح في حكم اليقين» أن 
ا لحلول الجزئية أصبحت غير فعالة» وأن المعالجة الأمنية لم تعد وحدها 
كافية» نظراً لمحدودیتهاء حيث آصبح من الضروري محاولة إيجاد التوافق 
بين البعد الأمنى وسياسات التنمية» واتخاذ تدابير جماعية من أجل تحقيق 
غو اقتصادي واجتماعي للبلدان المرسلة للمهاجرين . 

وهكذاء فإن الأقطار المستقبلة للمهاجرين» عليها (أكثر من آي وقت 
مضى) دعم البلدان المرسلة للمهاجرين لمواجهة مشكلات الفقر والبطالة» 
وذلك باتخاذ الإجراءات الموجهة نحو مشاريع للتنمية على مستوى المناطق » 
التي تتميز بكثافة سكانية عالية للفئات المرشحة للهجرة» والقيام بحملات 
واسعة للتوعية بأخطار الهجرة غير المشروعة » وتنفيذ برامج لإعادة الإدماج 
الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين المرشحين للعودة» وبرامج سوسيو- 
تربوية للأطفال المهاجرين » وبرامج للتدريب المهني» كفيلة بضمان التوازن 
بين العرض والطلب في مجال العمل وعلى مستوى الدول . 


۹۷ 


إضافة إلى برامج لتشجيع استثمار المهاجرين في بلدانهم الأصلية»› 
واقتراح حصص لتنظيم تدفقات الهجرة المنظمة» وفق الاتفاقيات الثنائية . 

كما يجب اتخاذ إجراءات رادعة» تكون قادرة على تفكيك شبكات 
التهريب والمتاجرة بالعنصر البشري» وذلك في اتجاه ضبط ومعاقبة 
المشتغلين » غير الذين يسهمون بشكل غير مباشر في دعم الهجرة غير 
الشرعية» ما يقتضي إقدام البلدان المصدرة للمهاجرين على تعزيز القدرات 
المؤسساتية » لتنظيم تدفقات الهجرة» ضمن المصالح المشتركة» ووفقاً 
للاتفاقيات الثنائية . 

وفي هذا الصدد» فإن إسهام المنظمات الدولية والإقليمية والخبراء في 
مجال الهجرة» تعد مفيدة للبلدان الراغبة في الحصول على الدعم الضروري 
في هذا المجال . وبجانب هذه الإجراءات الجزئية » فإن محاربة الهجرة غير 
المشروعةء تتطلب- على المدى الطويل- مواجهة الأسباب الاقتصادية التي 
تقود إليهاء وفي مقدمتها الفقر والبطالة > وضعف برامج التنمية » من خلال 
إستراتيجية لإإجراء إصلاحات تنموية شاملة فى الدول المصدرة للمهاجرين . 
وفي هذا الاطار يُعد إعلان برشلونة» IE‏ 

فقد بدا التعاون الاقتصادي الأوروبى المتوسطى بعاهدة برشلونة فى 
عام ۱۹۹۵م» عندما وقعت ٠١‏ دولة متوسطية-أغلبها دول عربية۔ مع دول 
الاتحاد الأوروبي الخمس عشرة-في ذلك الوقت-معاهدة تهدف في النهاية 
إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين تلك الدول بحلول عام ١٠٠٠۲م»‏ ورفع 
المستوى الاقتصادي لدول جنوب البحر المتوسط . 

ونتيجة لمعاهدة برشلونة» طرح الاتحاد الآوروبي برنامجه الأول 
للمعونة والتعاون» المعروف اختصارا باسم : «ميد)» لتطوير الوضع 


۹۸ 


الاقتصادي في دول المتوسط» ودفع عملیات التنمية الاقتصادية» ودعم 
الروابط الاقتصادية بين دول الاتحاد والدول المتوسطية . وإضافة إلى ماجاء 
أعلاه» فإننا نتقدم بالتوصيات الاتية : 

١‏ ضرورة عقد اتفاقيات عمل ثنائية بين الدول المصدرة للعمالة» وتلك 
التي تحتاج لعمالة موسمية » وفقاً لقانون العرض والطلب في سوق 
العمل الدولي» وتوافر أطر إنسانية آمنة ومنظّمة لهجرة تلبي 
الااجات: وتحقق أعلى مستويات الفائدة من الهجرة» ا 
الذر ل اة والدو لاا 

۲ ضرورة تطبيق برامج التنمية » التي تحقق فرص العمل وفرص كسب 
العيش والرزق» في الدول المرسلة للمهاجرين . 

۳ ضرورة إجراء الببحوث والدراسات فيما يتعلق بجعل الهجرة عنصراً 
أساسياً في ا لخطط الإستراتيجية الوطنية للتنمية الشاملة » و الهادفة 
إلى الحد من الفقر وتوفير فرص العمل . ويكن الاستفادة من 
الشراكة الحقيقية بين ا لحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع 
المدني» عند صياغة سياسات وبرامج الهجرة» مع ضرورة تعزيز 
القدرات الحكومية لمواجهة المشكلات المترتبة على الهجرة» وخاصة 
الف وغ ال وة 

٤‏ ينبغي آلا تمنع الإجراءات المتخذة للحد من الهجرة غير الشرعية› 
اللاجئين من الوصول إلى الدولة» التي يرغبون في اللجوء إليها. 
وهنايلزم الفصل بين حالات اللجوء وحالات الهجرة غير 
المشروعة؛ لأن إعادة اللاجئين قسراً إلى بلدانهم» على نهم 
مهاجرون غير شرعيرن سيعرض حرياتهم للانتهاك و حياتهم 


۹۹ 


للخطر . وتنص مبادئ وقوانين اللجوء السياسي على ضرورة 
حماية اللاجئين» عند وجود آسباب وجيهة تجعلهم يخشون 
الاضطهاد بسبب العرق آوالدين أو ا لجنس» أو انتمائهم إلى فئة 
اجتماعية معينة » أو اعتناقهم رأياً سياسياًمختلفا . 

٥‏ يتعرض العديد من المهاجرين غير الشرعيين للاضطهاد والجرية 
والتهميش الاجتماعي والاقتصادي» ما قد يحدمن الاندماج 
الاجتماعي» والتعايش السّلمي مع المواطنين . ويتطلب هذا الوضع 
اتخاذ إجراءات فاعلة لتعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي 
لهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين . 

ضرورة تطوير حملات إعلامية فاعلة لتعريف الراغبين في الهجرة 
بفرص العمل المتاحة في البلدان الآخرى» وكيفية الجصول عليها. 
كمايجب أن تركز تلك الحملات على أهمية زيادة الوعي لدى 
راغبي الهجرة» حول واقع الهجرة غير الشرعية ومشكلاتها 
وأخطارهاء با يشمل الاتجار بالمهاجرين . 

۷ ضرورة تشديد العقوبة على أعضاء العصابات والتنظيمات» التى 
ت ر وک ی و ع ا ا 
المتهمين با مساعدة في تنظيم عمليات تهريب البشر» أو إعداد أماكن 
لإخفائهم» وتوفير وسائل النقل غير الآمنة لهم» أو القيام بعملية 
النقل في حد ذاتها. و يصبح من الضروري مراجعة التشريعات 
القانونية السارية» لتكون أكثر صرامة وملاءمة للكافحة تهريب البشر 
وا لحد من خطورته . 

۸- على الرغم من أن الدول المصدرة والمستقبلة للمهاجرين بدأت تبذل 
جهودا مقدرة للتنسيق والتعاون الأمني لمراقبة الحدود» وتحسين 


الظروف السياسية والاجتماعية» الا أننانرى أن هذه المجهودات 
تبقى غير كافية لتنظيم الهجرة والح دون تنامي الهجرة غير 
الر و ا ا عا ن الع هر اجه ا لاسا 
الاقتصادية التي تؤدي إلى الهجرة غير المشروعة» وفي مقدمتها 
الفقر والبطالة وضعف برامج التنمية» وذلك من خلال وضع 
إستراتيجية للقيام بإصلاحات اقتصادية عميقة في الدول المصدرة 
للاخ و ا وی اا طا ی ادن 
O O EE‏ 
الهجرة غير المشروعة القادمة من بعض الدول الافريقية . 
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ال)لاحقى 


1۰۷ 


۱۰۸ 


الملحق رقم )١(‏ 
بروت و كول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجوء 
المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الحرية المنظمة عبر الوطنية 
العامة للام المتحدة ٠١‏ الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في ٠١‏ تشرين 
الثاني/ نوفمبر ه٠٠٠‏ 
الديباجة 


إن الدول الأطراف فى هذا البروتوكول» إذتعلن أن اتخاذ تدابير فعالة 
لمنع ومكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو يتطلب نهجا 
أخرى» ومنها تدابير اجتماعية اقتصادية » على الصعيد الوطني والإقليمي 
والدولي» وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة ۲٠۲/١ ٤‏ المؤرخ ۲۲ كانون 
الأول/ ديسمبر ١۱۹۹ء‏ الذي حت فيه الحمعية الدول الأعضاء ومنظمة 
الم المتحدة على تعزيز التعاون الدولي في مجال الهجرة الدولية والتنمية» 
من أجل معال حة الأسباب الجذرية للهجرة» وبخاصة ما يتصل منها بالفقر » 
وعلى تحقيق أقصى حد من فوائد الهجرة الدولية لمن يعنيهم الآمر» وشجعت 
الآليات الأقاليمية والإقليمية ودون الإقليمية على الاستمرار» حسب 
الاقتضاء» في معالجحة مسألة الهجرة والتنمية » واقتناعا منها بضرورة معاملة 
المهاجرين معاملة إنسانية وحماية حقوقهم الإنسانية حماية تامة» وإذ تضع 
في اعتبارها أنه» على الرغم من الأعمال التي اضطلعت بها محافل دولية 
أخرى» لا يوجد صك شامل يتصدى لجحميع جوانب تهريب المهاجرين 
وسائر المسائل ذات الصلة» وإذ يقلقها الازدياد الكبير فى أنشطة الجماعات 


۱۰۹ 


الإاجرامية المنظمة فى مجال تهريب المهاجرين وسائر الأنشطة الإجرامية ذات 
الصلة المبينة فى هذا البروتوكول» التى ثلحق ضررا عظيما بالدول المعنية» 
وإذ يقلقها أيضا أن تهريب المهاجرين يكن أن يعض للخطر حياة أو أمن 
المهاجرين المعنيين» وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة ۱١١/٥۳‏ الموؤرخ ٩‏ 
كانون الآول/ ديسمبر ۱۹۹۸ م» الذي قررت فيه الجحمعية إنشاء لجنة حكومية 
منها صك يتناول تهريب المهاجرين ونقلهم بصورة غير مشروعة» با في 
ذلك عن طريق البحر» واقتناعا منها بأن تكميل اتفاقية الأم المتحدة لمكافحة 
الجرية المنظمة عبر الوطنية بصك دولي لمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق 
على ما يلي : 


آو لا آحکام عامة 
المادة ١‏ 


العلاقة باتفاقية الأ المتحدة لمكافحة الجرية المنظمة عبر الوطنية 

١‏ هذا البروتوكول يكمّل اتفاقية الأم المتحدة لمكافحة الجرية المنظمة 
عبر الوطنية» ويكون تفسيره مقترنا بالاتفاقية . 

١‏ تنطبق أحكام الاتفاقية على هذا البروتوكول» مع مراعاة ما يقتضيه 
اختلاف الحال» مالم بص فيه على خلاف ذلك . 

۳ تعد الأفعال المجرمة وفقا للمادة ٦‏ من هذاالبروتوكول أفعالا مجرمة 
وفقا للاتفاقة. 


المادة ۲ 


بيان الأغراض : أغراض هذا البروتوكول هي منع ومكافحة تهريب 
المهاجرين» وكذلك تعزيز التعاون بين الدول الأطراف» تحقيقا لتلك الغاية» 
مع حماية حقوق المهاجرين المهرّبين . 
المادة ۳ 


الصطلحات المستخدمة لأغراض هذاالبروتوكول : 

١‏ -يقصد بتعبير «تهريب المهاجرين» تدبير الدخول غير المشروع لشخص 
ما إلى دولة طرف ليس ذلك الشخص من رعاياها أو من المقيمين 
الدائمين فيهاء وذلك من أجل الحصول» بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة» على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى ؛ 

1 يقصد بتعبير «الدخول غير المشروع» عبور الحدود دون تقيّد بالشروط 
اللازمة للدخول المشروع إلى الدولة المستقبلة ؛ 

۳ يقصد بتعبير«وثيقة السفر أو الهوية المزورة» أي وثيقة سفر أو هوية : 
ف ت رو اا ا ای 
غير الشخص أو الجهاز المخو قانونا بإعداد أو إصدار وثيقة السفر 
أو الهوية تيابة عن دولة ما 0١١‏ أو تكون فد أصدرت بطر فة غير 
سليمة أو صل عليها بالاحتيال أو الفساد أو الإكراه أو بأية طريقة 
غير مشروعة أخرى +( أو يستخدمها شخص غير صاحبها 
الشرعي ؛ 

٤‏ يققصد بتعبير «السفينة» أي نوع من المركبات المائية » با فيها المركبات 
الطوآفة والطائرات المائية » التي تستخدم أو يكن استخدامها 


كوسيلة نقل فوق الماء» باستشناء السفن الحربية أو سفن دعم 
الأسطول أو غيرها من السفن التي تملكها أو تشغلها إحدى 
الحكومات ولا تستعمل»› فى الوقت الحاضر› إلافى خدمة 
حكومية غير تجارية . 
المادة ٤‏ 
نطاق الانطباق : ينطبق هذا البروتو كول» باستشناء ما ينص عليه خلافا 
لذلك» على منع الأفعال الملجرمة وفقا للمادة ٦‏ من هذاالبروتوكول 
عبر وطنى وتكون ضالعة فيها جماعة إجرامية منظمة › وكذلك على حماية 
حقوق الآشخاص الذين يكونون هدفا لتلك الجرائم . 
المادة ه 
مسؤولية المهاجرين الجنائية : لا يصبح المهاجرون عرضة للملاحقة 
ا لجنائية بجقتضى هذا البروتوكول» نظرا لكونهم هدفا للسلوك المبيّن في المادة 
٦‏ من هذا البروتو کول . 
المادة ٦‏ 


التجري 

١‏ تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير آخرى 
لتجري الأفعال التالية في حال ارتكابها عمدا ومن أجل الحصول» 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة» على منفعة مالية أو منفعة مادية 
ا 
أ تهريب المهاجرين . 


11۲ 


ب ۔ القيام » بغخرض تسهيل تهريب المهاجرين» با يلي : 
إعداد وثيقة سفر أو هوية مزورة. 
-تدبير الحصول على وثيقة من هذاالقبيل أو توفيرها أو 

حیازتها . 

ج- تمكين شخص » ليس مواطنا أو مقيما دائما فى الدولة المعنية» 
من البقاء فيها دون تيد بالشروط اللأزمة للبقاء المشروع في 
تلك الدولة» وذلك باستخدام الوسائل المذكورة في الفقرة 
الفرعية (ب) من هذه الفقرة أو أبة وسيلة أخرى غير مشروعة . 

۲ تعتمد أيضا كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير 

أخرى لتجري : 

آً- الشروع في ارتكاب جرم من الأفعال المجرمة وفقاللفقرة ١‏ من 
هذه المادة» وذلك رهنا با لمغاهيم الأساسية لنظامها القانوني ؛ 
أو 

ب المساهمة كشريك فى أحد الأفعال المجرمة وفقاللفقرة ١‏ (أ) 
EE‏ 

ج-من هذه المادة وكذلك» رهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها 
القانوني » المساهمة كشريك في جرم من الأفعال المجرمة وفقا 
للفقرة ١‏ (ب) ص۲ من هذه المادة؛ 

د تنظيم أو توجيه آشخاص آخرين لارتكاب جرم من الأفعال 
المجرمة وفقاللفقرة ١‏ من هذه المادة. 

۳ تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير آخرى 

لاعتبار آي ظروف : 


11۳ 


آ- تعرّض للخطر» أو يرجح أن تعرّض للخطر» حياة أو سلامة 
المهاجرين المعنيين ؛ 
ب-تستتبع معاملة أولئك المهاجرين معاملة لاإنسانية أو مهينة» با 
في ذلك لغرض استغلالهم » ظروفا مشددة للعقوبة في الأفعال 
المجرمة وفقاللفقرة ١‏ (آ) و(ب) ص١‏ ' و(ج) من هذه المادة» 
وكذلك» رهنا بالمغاهيم الأساسية لنظامها القانوني» في 
الأفعال المجرمة وفقاللفقرة ۲ (ب) و(ج) من هذه المادة. 
٤‏ ليس في هذا البروتوكول ما ينع أي دولة طرف من اتخاذ تدابير 
ضد أي شخص يعد سلو كه جرما بمقتضى قانونها الداخلي . 


ثانياً: تهريب المهاجرين عن طريق البحر 
المادة ۷ 


التعاون : تتعاون الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن » على منع وقمع 
تهريب المهاجرين عن طريق البحر» وفقا لأحكام قانون البحار الدولي . 
المادة ۸ 


تدابير مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البحر 

١‏ يجوز للدولة الطرف التى تكون لديها أسباب معقولة للاشتباه فى 
لا جنسية لهاء أو تحمل في الواقع جنسية الدولة الطرف المعنية› 
مع أنها ترفع عَلّما أجنبيا أو ترفض إظهار أي عَلّم› ضالعة في 
تهريب مهاجرين عن طريق البحر› أن تطلب مساعدة دول أطراف 


11٤ 


أآخرى لقمع استعمال السفينة في ذلك الغرض . وتبادرالدول 
الأطراف التي يطلب إليها ذلك إلى تقد تلك المساعدة بالقدر 
لمكن في حدود إمكاناتها. 

۲ يجوز للدولة الطرف التى تكون لديها أسباب معقولة للاشتباه فى 
أ ااال ال ق رون ر اا رفا رن ادلی 
وترفع عَلّم دولة طرف أخرى أو تحمل علامات تسجيل خاصة 
بتلك الدولة الطرف تعمل في تهريب المهاجرين عن طريق البحر»› 
أن تبلغ دولة العَلّم بذلك وتطلب منها تأكيد التسجيل » وأن تطلب 
من دولة العَلّم» في حال تأكيد التسجيل » إذنا باتخاذ التدابير 
المناسبة تجاه تلك السفينة. ويجوز لدولة العَلّم أن تأذن للدولة 
الطالبة بإجراءات منها : 

أ اعتلاء السفينة . 

ج اتاد النذاب ر لاسب ة إزاء السفنة وما غفل غلى متها من 
أشخاص وبضائع » حسبما تأذن به دولة العَلّم » إذا وجد دليل 
يثبت أن السفينة تعمل في تهريب المهاجرين عن طريق البحر . 

۳ تبلغ الدولة الطرف التي تتخذ أي تدبير وفقاللفقرة ۲ من هذه المادة 
دولة العَلّم المعنية على وجه السرعة بنتائج ذلك التدبير . 

٤‏ تستجيب الدولة الطرف دون إبطاء لآي طلب يرد من دولة طرف 
أخرى لتقرير ما إذا كانت السفينة التى تدعى أنها مسجلة لديها أو 
ترفع عَلّمها يحق لها ذلك» زاب لاع ات امن ف 
وفقاللفقرة ۲ من هذه المادة. 


هيجوز لدولة العَلّم » اتساقا مع المادة ۷ من هذا البروتوكول.» أن تجعل 


إصدار الإذن الصادر عنها مرهونا بشروط تتفق عليها مع الدولة 
الطالبة» با فيها الشروط المتعلقة بالمسؤولية ومدى ما سيتخذ من 
تدابير فعلية . ولا تتخذ الدولة الطرف آي تدابير إضافية دون إذن 
صريح من دولة العَلّم» باستثناء التدابير الضرورية لإزالة خطر 
وشيك على حياة الأشخاص أو التدابير المنبثقة من اتفاقات ثنائية 
أو متعددة الأطراف تتصل بالموضوع . 


٦‏ -تعين كل دولة طرف سلطة أو عند الضرورة»› سلطات تتلقی طلبات 


المساعدة وطلبات تأكيد تسجيل السفينة أو حقها في رفع علمهاء 
رطا ا ا و دعا لك 
الطلبات . وتخطر جميع الدول الأطراف الأخرى بذلك التعيين› 
عن طريق الآمين العام » في غضون شهر واحد من تاريخ التعيين . 


۷- إذا توافرت للدولة الطرف أسباب وجيهة للاشتباه فى أن إحدى 


المادة ۹ 


السفن ضالعة في تهريب المهاجرين عن طريق البحر» ولا تحمل 
ية جنسية أو ربا جُعلت شبيهة بسفينة ليس لها جنسية» جاز لها 
أن تعتلى تلك السفينة وتفتشها . وإذاعثر على دليل يؤكد الاشتباهء 
ا ر ا ف و و ااا 
والدولي ذوي الصلة. 


شروط وقائية 


١‏ عندما تتخذ إحدى الدول الأطراف تدابير ضد سفينة ماء وفقا للمادة 


۸ من هذا البروتوکول»› تحرص تلك الدولة الطرف على : 


۱۱١ 


أ أن تكفل سلامة الأشخاص الموجودين على متنها ومعاملتهم 
معاملة إنسانية ؛ 

ب- أن تأخذ بعين الاعتبار الواجب ضرورة عدم تعريض أمن 
السفينة أو حمولتها للخطر ؛ 

ج- أن تأخذ بعين الاعتبار الواجب ضرورة عدم المساس بالمصالح 
التجارية أو القانونية لدولة العَلَّم أو آي دولة أآخرى ذات 
مصلحة؛ 

د أن تكفل» فى حدود الإإمكانات المتاحة» أن يكون أي تدبير 
خا ان الس لها م الاد اة 

عنما شت أن اسنات الحا اة عد اة هدا 
البروتوكول قائمة على غير أساس» تعوض السفينة عن أي خسارة 
أو ضرر قد يكون لحق بها» شريطة آلا تكون السفينة قد ارتكبت 
أي فعل يسو التدابير المشخذة . 

۳ في أي تدبير يُتّخذ أو يُعتمد أو يمذ وفقا لهذا الفصل » يولى الاعتبار 
الواجب لضرورة عدم الإخلال أو المساس : 

أ بحقوق الدول المشاطئة والتزاماتها وممارستها لولايتها القضائية 
وفقا لقانون البحار الدولى ؛ 

بأو بصلاحية دولة العَلَّم في ممارسة الولاية القضائية والسيطرة 
فى الشؤون الإدارية والتقنية والاجتماعية المتعلقة بالسفينة. 

٤‏ لا يجوز اتخاذ أي تدبير فى البحر عملا بهذا الفصل إلا من جانب 
سفن حربية أو طائرات عسكرية أو سفن أو طائرات أخرى تحمل 
علامات واضحة ويسهل تبين كونها في خدمة حكومية وآنها مخوّلة 
بذلك . 


11۷ 


ثالاً: المنع والتعاون والتدابير الأخرى 


٠١ المادة‎ 


المعلومات 
۱١‏ ۔ دون مساس بال مادتین ۲۷ و۲۸ من الاتفاقية» وتحقيقا لأهداف هذا 
البروتوكول» تحرص الدول الأطراف» وبخاصة تلك التي لها 
حدود مشتركة أو التي تقع على الدروب التي يهرّب عبرها 
المهاجرون» على أن تتبادل فيما بينهاء وفقالنظمهاالقانونية 

والإدارية الداخلية» آي معلومات ذات صلة بأمور مثل : 

أ نقاط الانطلاق والمقصد» وكذلك الدروب والناقلين ووسائل 
النقل» المعروف أو المشتبه في آنها تستخدم من جانب جماعة 
إجرامية منظمة ضالعة فى السلوك المبيّن فى المادة ٠‏ من هذا 
البروتوكول؛ 

ب-هوية وأساليب عمل التنظيمات أو الجماعات الإجرامية المنظمة 
المعروف أو المشتبه فى أنها ضالعة فى السلوك المبيّن فى المادة ٦‏ 
من هذا البروتوكول؛ 

ج صحة وثائق السفر الصادرة عن الدولة الطرف وسلامتها من 
خث الشكل»: وكذلك سرقة نماذج وثائق سفر أو هوية أو ما 
يتصل بذلك من إساءة استعمالها؛ 

د-وسائل وأساليب إخفاء الأشخاص ونقلهم» وتحوير وثائق السفر 
أو الهوية المستعملة فى السلوك المبيْن فى المادة ٠‏ من هذا 
البروتوكول أو استنساخها أو حيازتها بصورة غير مشروعة»› 


1۱1۸ 


أو غير ذلك من أشكال إساءة استعمالهاء وسبل كشف تلك 
ه الخبرات التشريعية والممارسات والتدابير الرامية إلى منع 
السلوك المبيّن فى المادة ٠‏ من هذاالبروتو كول ومكافحته؛ 
و المعلومات العلمية والتكنولو جية المفيدة لأجهزة إنفاذ القانون» 
بغية تعزيز قدرة بعضها على منع السلوك المبيّن في المادة ٠‏ من 
هذا البروتوكول وكشفه والتحري عنه وملاحقة المتورطين فيه . 

۲- تمتثل الدولة الطرف التي تتلقى معلومات لآي طلب من الدولة 

الطرف التي أرسلت تلك المعلومات وضع قيود على استعمالها. 
المادة ١١‏ 
التدابير الحدودية 

١‏ دون الإخلال بالتعهدات الدولية فيما يتعلق بحرية حركة الناس» 
تعزز الدول الأطراف الضوابط الحدودية إلى أقصى حد ممكن » بقدر 
ما يكون ذلك ضروريا لمنع وكشف تهريب المهاجرين . 

۲ تعتمد كل دولة طرف تدابير تشريعية أو تدابير أخرى مناسبة لكى 
تمنع » إلى أقصى حد ممكن» استخدام وسائل النقل التي يشغلها 
الناقلون التجاريون في ارتكاب الفعل المجرم وفقاللفقرة ١‏ (أ) من 
المادة ٠‏ من هذا البروتوكول . 

۳-تشمل تلك التدابير › عند الاقتضاء» ودون اللإخلال بالاتفاقيات 
الدولية المنطبقة » إرساء التزام الناقلين التجاريين» ما في ذلك آي 


۱۱۹ 


شركة نقل أو مالك أو مشخل أي وسيلة نقل » بالتأكد من أن كل 
الركاب يحملون وثاتق السفر الضرورية لدخول الدولة المستقبلة . 

٤‏ تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة» وفقالقانونها الداخلى› 
لفرض جزاءات في حالات الإخلال بالالتزام البيّن في الفقرة ۴ 
من هذه المادة. 

٥تنظر‏ كل دولة طرف في اتخاذ تدابير تسمح» وفقا لقانونها الداخلي » 
بعدم الموافقة على دخول الأشخاص المتورّطين في ارتكاب أفعال 
مجرمة وفقا لهذا البروتوكول» أو إلغاء تأشيرات سفرهم . 

٦‏ دون المساس بالمادة ۲۷ من الاتفاقية» تنظر الدول الأطراف فى 
تعزيز التعاون فيما بين أجهزة مراقبة الحدود» وذلك بوسائل منها 
إنشاء قنوات مباشرة للاتصال والمحافظة عليها. 

المادة ١١‏ 
أمن ومراقبة الوثائق : تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير» في 
حدود الإمكانات المتاحة» لضمان ما يلي : 

أ( أن تكرن وثاتق الضفر أو الهوية الت تضدرها ذات نوعضة بصتعب 
معها إساءة استعمال تلك الوثاقق أو تزوير ها أو تحويرها أو تقليدها 
أو إصدارها بصورة غير مشروعة؛ 

۲-سلامة وأمن وثائق السفر أو الهوية التى تصدرها الدول الأطراف أو 
لي تسدر با عا وم إغدادها وإ دار هاواسع هالا بصورة 
غير مشروعة. 


١۳ المادة‎ 


شرعية الوثائق وصلاحيتها : تبادر الدولة الطرف» بناء على طلب 
دولة طرف أخرى» إلى التحقق » وفقا لقانونها الداخلي» وفي غضون فترة 
زمنية معقولة» من شرعية وصلاحية وثائق السفر أو الهوية التي أصدرت 
ا ا 
بالسلوك البيّن في المادة ٠‏ من هذا البروتوكول. 
المادة ١ ٤‏ 


التدريب والتعاون التقني 

١‏ توفر الدول الأطراف أو تعرز التدريب المتخصص لوظفي الهجرة 
وغيرهم من الموظفين المختصين في مجال منع السلوك المبيّن في 
المادة ٠‏ من هذا البروتوكول وفي المعاملة الإنسانية للمهاجرين الذين 
يكونون هدفا لذلك السلوك» مع احترام حقوقهم كماهي مبينة 
في هذا البروتوكول . 

١‏ تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ومع المنظمات الدولية الملختصة 
والمنظمات غير الحكومية وسائر المنظمات ذات الصلة وعناصر 
المجتمع المدني الآخرى» حسب الاقتضاء» ضمانا لتوفير تدريب 
للعاملين في آقاليمها ا يكفي لمنع السلوك المبيّن في المادة ٠‏ من هذا 
البروتو كول ومكافحته والقضاء عليه وحماية حقوق المهاجرين 
الذين يكونون هدفا لذلك السلوك. ويشمل هذا التدريب : 
اوا را ا 


ب التعرّف على وثائق السفر أو الهوية المزورة وكشفها. 

ج جمع المعلومات الاستخبارية الجنائية » خصوصا المتعلقة بكشف 
هوية الحماعات الإجرامية المنظمة المعروف أنها ضالعة فى 
السلر ك ان فم الا م ها روو رل ارال اا 
ضالعة فيه» والأساليب المستخدمة في نقل المهاجرين الهرينء 
وإساءة استعمال اال اة لأغراض السلوك الین 
في المادة ٠٦‏ ووسائل الإخفاء الملستخدمة في تهريب 
المهاجرين . 

د تحسين إجراءات الكشف عن الأشخاص المهربين عند نقاط 
الدخول والخروج التقليدية وغير التقليدية . 

هالمعاملة الإنسانية للمهاجرين وصون حقوقهم كما هي مبينة في 
هذا البروتوكول . 

۳ تنظر الدول الأطراف التي لديها خبرة في هذا المجال في تقديم 
مساعدة تقنية إلى الدول التى يكثر استخدامها كبلدان منشا أو عبور 
لاص انين كرون حا ارك او الا ن مدا 
البروتوكول. وتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لتوفير الموارد 
اللازمة» كالمركبات والنظم الحاسوبية وأجهزة فحص الوثائق» 
لكافحة السلوك المبين في المادة ٦‏ . 

المادة ٠١‏ 
تدابير المنع الأخرى 

١‏ تتخذ كل دولة طرف تدابير لضمان قيامها بتوفير أو تعزيز برامج 
إعلامية لزيادة الوعي العام بأن السلوك المبيّن في المادة ٠‏ من هذا 


۲۲ 


البروتوكول هو نشاط إجرامي كثيرا ما ترتكبه جماعات إجرامية 
منظمة بهدف الربح» وآنه يسبّب أخطارا شديدة للمهاجرين 
ال 

۲ وفقا للمادة ۳١‏ من الاتفاقية » تتعاون الدول الأطراف في ميدان 
الإعلام بهدف الحيلولة دون وقوع المهاجرين المحتملين ضحايا 
للجماعات الإجرامية المنظمة . 

۳ تروج كل دولة طرف أو تعزز» حسب الاقتضاءء البرامج الإنمائية 
والتعاون على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي» مع مراعاة 
الواقع الاجتماعي الاقتصادي للهجرة» وإيلاء اهتمام خاص 
للمناطق الضعيفة اقتصاديا واجتماعياء من أجل مكافحة اللأسباب 
الاجتماعية الاقتصادية الجذرية لتهريب المهاجرين» مثل الفقر 
والتخلف . 


١١ المادة‎ 


ان امات والاعة 


١‏ لدی تنفيذ هذاالبروتوكول» تتخذ كل دولة طرف» بمايتسق مع 
التزاماتها بمقتضى القانون الدولي» كل التدابير المناسبة» با في ذلك 
سن التشريعات عند الاقتضاء. لصون وحماية حقوق الأشخاص 
الذين يكونون هدفا للسلوك المبين فى المادة ٠‏ من هذاالبروتوكول»› 
NCL N N‏ 
الحياة والحتق في عدم الخضوع للتعذيب أو غيره من أشكال المعاملة 
أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . 


۲۳ 


۲ تتخذ كل دولة طرف التدابير المناسبة لكي توفر للمهاجرين حماية 
ا 
آفراد أو جماعات» بسبب كونهم هدفا للسلوك المبين في المادة ٦‏ 
من هذا البروتو كول . 
۳ توفر كل دولة طرف المساعدة المناسبة للمهاجرين الذين تتعرض 
حياتهم أو سلامتهم للخطر بسبب كونهم هدفا للسلوك المبيّن في 
المادة ٠‏ من هذاالبروتوكول . 
٤‏ لدى تطبيق أحكام هذه المادة» تأخذ الدول الأطراف في الاعتبار ما 
للنساء والأطفال من احتياجات خاصة . 
٥ه‏ في حال احتجاز شخص كان هدفا لسلوك مبيّن في المادة ٠‏ من هذا 
البروتوكول» تتقيد كل دولة طرف بالتزاماتها بمقتضى اتفاقية فيينا 
للعلاقات القنصلية(١)ء‏ حيثما تنطبق » با فيها ما يتعلق باطلاع 
الشخص ال معني » دون إبطاء» على الأحكام المتعلقة بإبلاغ الموظفين 
القنصليين والاتصال بهم . 
المادة ١۷‏ 
الاتفاقات والترتيبات : تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات ثنائية 
أو إقليمية أو ترتيبات تنفيذية أو مذكرات تفاهم تستهدف ما يلي : 
١‏ تحديد نسب وأنجع التدابير لمنع ومكافحة السلوك المبيّن في المادة ٦‏ 
من هذا البروتوكول . 
۲ تعزيز أحكام هذا البروتوكول فيما بينها. 
المادة ٠۸‏ 


إعادة المهاجرين المهرّبين 


۲۶٤ 


١‏ ۔ توافق کل دولة طرف على آن تسر وتقبل » دون إبطاء لا مسوغ له 
أو غير معقول» إعادة الشخص الذي يكون هدفا للسلوك المبيّن 
في المادة ٠‏ من هذا البروتوكول› والذي هو من رعاياها أو يتمتَع 
بحق الإقامة الدائمة في إقليمها وقت إعادته. 

۲ تنظر كل دولة طرف في إمكانية تيسير وقبول إعادة آي شخص يكون 
هدفا للسلوك المبين في المادة ٠‏ من هذا البروتوكول ويتمتع بحق 
اللاقامة الدائمة فى إقليمها وقت دخوله الدولة المستقبلة وفقالقانونها 
افا ` 

۳ بناء على طلب الدولة الطرف المستقبلة» تتحقق الدولة الطرف متلقية 
الطلب» دون إبطاء لا مسو له أو غير معقول» ما إذا كان الشخص 
الذي يكون هدفا للسلوك المبين فى المادة ٠‏ من هذا البروتو كول من 
رعایاها أو يتمتع بحق اللإقامة الدائمة في إقليمها. 

تيسر ا لإإعادة الشخص الذي يكون هدفا للسلوك المبين في المادة ٠‏ 
من هدا الیو تو كز ل و لست لدبه ونان هة ترافى الدولة 
الطرف التي يكون ذلك الشخص من رعاياها أو يتمتع بح الإقامة 
الدائمة فى إقليمها على أن تصدر» بناء على طلب الدولة الطرف 
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الشخص من السفر إليها ودخوله إقليمها مجددا. 

٥‏ تتخذ كل دولة طرف معنية بإعادة شخص يكون هدفا للسلوك المبين 
في المادة ٠‏ من هذا البروتوكول كل التدابير اللازمة لتنفيذ الإعادة 
على نحو منظم ومع إيلاء الاعتبار الواجب لسلامة ذلك الشخص 
وکرامته. 


٦‏ يجوز للدول الأطراف أن تتعاون مع المنظمات الدولية المختصة في 
تنفيذ هذه المادة. 

۷ لا تمس هذه المادة بأي حق يمنحه أي قانون داخلي لدى الدولة الطرف 
المستقبلة للأشخاص الذين يكونون هدفا للسلوك المبين في المادة ٦‏ 
من هذا البروتو كول . 

۸ لا تخل هذه المادة بالالتزامات المبرمة في إطار أي معاهدة أآخرى 
منطبقة » ثنائية أو متعددة الأطراف»› و آي اتفاق أو ترتيب تنفيذي 
آخر معمول به يحكم» كليا أو جزئياء إعادة الأشخاص الذين 
يكونون هدفا للسلوك المبين في المادة ٠‏ من هذا البروتوكول . 


رابعاً: أحكام ختامية 
المادة ٠١۹‏ 


شرط وقاية 

١‏ ليس في هذاالبروتوكول ما يس بسائر الحقوق والالتزامات 
والمسؤوليات للدول والأفراد جقتضى القانون الدولي» با في ذلك 
القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان» 
وخصوصا اتفاقية عام ۳(۱۹۰۱) وبروتوکول عام )٤(۱۹٩۷‏ 
ا لخاصين بوضع اللاجئين» حيشما انطبقاء ومبداً عدم الإعادة قسرا 
الوارد فيهما. 

۲ تفر وتطبّق التدابير المبيّنة في هذا البروتوكول على نحو لا ينطوي 
على تمييز تجاه الأشخاص بسبب كونهم هدفا لسلوك مبيّن في المادة 


من هدا الروتوكول :ويكوت تفسير وتطيق تلك الندابر مسقا 
المادة ۲٠١‏ 


وا اعات 

١‏ تسعى الدول الأطراف إلى تسوية النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق 
هذا البروتوكول من خلال التفاوض . 

١‏ يعرض أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن 
تفسير أو تطبيق هذا البروتوكول» وتتعدر تسويته عن طريق 
التفاوض في غضون فترة زمنية معقولة » على التحكيم» بناء على 
طلب إحدى تلك الدول الأطراف . وإذالم تتمكن تلك الدول 
الأطراف» بعد ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم» من الاتفاق 
على تنظيم التحكيم » جاز لأي من تلك الدول الأطراف أن تحيل 
النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب وفقا للنظام الأساسي 
للمحكمة . 

۳ يجوز لكل دولة طرف أن تعلن» وقت التوقيع أو التصديق على 
هذا البروتوكول أو قبوله أو إقراره أو الانضمام إليه» آنها لا تعتبر 
نفسها ملزمة بالفقرة ۲ من هذه المادة. ولا يجوز إلزام الدول 
الأطراف الأخرى بالفقرة ۲ من هذه المادة تجاه آي دولة طرف أبدت 
مثل هذا التحفظ . 

٤‏ يجوز لآي دولة طرف تبدي تحفظا وفقا للفقرة ۳ من هذه المادة أن 
تسحب ذلك التحفظ في آي وقت بإشعار يو جه إلى الأمين العام 
للأم المتحدة. 


1۲۷ 


۲١ المادة‎ 


التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام 


2 


يُفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول آمام جميع الدول من ١١‏ 


إلى ٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر ۲٠٠١‏ في باليرمو» إيطالياء ثم في 
مقر الأم المتحدة بنيويورك حتی ۱۲ کانون الأول/ دیسمبر ۲٠٠۲‏ . 


۲ يتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أيضا مام المنظمات الإقليمية 


8 


€ 


للتكامل الاقتصادي » شريطة أن تكون دولة واحدة على الأقل من 
الدول الأعضاء فى تلك المنظمة قد وفعت على هذاالبروتوكول 
وفقاللفقرة ١‏ من هذه المادة. 


هدا اترو ورن اف او ارا اواو نورت 


صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمين العام للام 
المتحدة. ويجوز لأي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن تودع 
صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها إذا كانت قد فعلت ذلك دولة 
واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها. وتعلن تلك المنظمة 
في صك تصديقها أو قبولها و إقرارها نطاق اختصاصها فيما يتعلق 
بالمسائل التي يحكمها هذا البروتوكول . وتبلغ أيضا تلك المنظمة 
الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها. 


يفتح باب الانضمام إلى هذا البروتوكول لآي دولة أو أي منظمة 


إقليمية للتكامل الاقتصادي تكون دولة واحدة على الأقل من الدول 
الأعضاء فيها طرفا في هذا البروتوكول. وتودع صكوك الانضمام 
لدى الأمين العام للأم المتحدة. وتعلن أي منظمة إقليمية للتكامل 
الاقتصادي» وقت انضمامهاء نطاق اختصاصهافيمايتعلق 


1۲۸ 


بالمسائل التي يحكمها هذا البروتوكول . وتبلغ أيضا تلك المنظمة 
الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها. 
المادة ۲٣۲‏ 
بدء النفاذ 
١‏ يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك 
الأربعين من صكوك التصديق أو القبول أو الإإقرار أو الانضمام» 
على ألا يبدأ نفاذه قبل بدء نفاذ الاتفاقية . ولأغراض هذه الفقرة» 
لا يعتبر أي صك تودعه منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي صكا 
اضافيا إلى الصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة . 
١‏ يبدأ نفاذ هذا البروتوكول» بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية 
للتكامل الاقتصادي تصدق على هذا البروتوكول أو تقبله أو تقرّه 
أو تنضم إليه ‏ بعد إيداع الصك الأربعين المتعلق بأي من تلك 
الإجراءات-في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة أو المنظمة 
ذلك الصك ذا الصلة» أو في تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول عملا 
بالفقرة ١‏ من هذه المادة» أيهما كان اللاحق . 
المادة ۲٣‏ 


التعديل 


للدولة الطرف في البروتوكول أن تقترح تعديلا له» وأن تقدم ذلك 
الاقتراح إلى الأمين العام للأم المتحدة» الذي يقوم بناء عليه بإبلاغ 
الدول الأطراف ومؤتر الأطراف في الاتفاقية بالتعديل المقترح 


۲۹ 


بغخرض النظر في الاقتراح واتخاذ قرار بشأنه . وتبذل الدول 
الأطراف في هذا البروتوكول» المجتمعة في مو تر الأطراف» 
قصارى جهدها للتوصّل إلى توافق في الآراء بشأن كل تعديل»› 
وإذا ما استنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق الآراء دون أن 
يتسنى التوصل إلى اتفاق » يشترط لاعتماد التعديل » كملجاً أخير»› 
توافر أغلبية ثلثى أصوات الدول الأطراف فى هذاالبروتوكول 
الحاضرة وال في اجان E‏ 

١‏ تمارس المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي» في المسائل التي 
تندرج ضمن نطاق اختصاصهاء حقها في التصويت في إطار هذه 
المادة بإدلائها بعدد من الأصوات مساو لعدد الدول الأعضاء فيها 
الأطراف فى هذاالبروتو كول . ولا يجوز لتلك المنظمات أن تمارس 
حقها في التصويت إذا مارست الدول الأعضاء فيها ذلك الحقء 
والعکس بالعکس . 

۳ يكون أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة ١‏ من هذه المادة خاضعاللتصديق 
أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الأطراف . 

٤‏ يبدأ نفاذ أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة ١‏ من هذه المادة» فيما يتعلق 
بأي دولة طرف» بعد تسعين يوما من تاريخ إيداع تلك الدولة 
الطرف لدى الأمين العام للام المتحدة صكا بالتصديق على ذلك 
التعديل أو قبوله أو إقراره. 

٥‏ عندمايبدأنفاذ آي تعديل» يصبح مُلزما للدول الأطراف التي عربت 
عن قبولها الالتزام به» وتظل الدول الأطراف الآخرى ملزمة 
بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديلات سابقة تكون قد صدقت 
أو وافقت عليها أو أقرتها . 


المادة ٤‏ ۲ 
الانسحاب 
كتابي إلى الأمين العام للأم المتحدة. ويصبح هذا الانسحاب نافذا 
بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام ذلك الإشعار . 
لا تعود أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي طرفا فى هذا 


۲٠١ المادة‎ 


الوديع واللغات 

. -يسمى الأمين العام للأم المتحدة وديعا لهذا البروتوكول‎ ١ 

۲- يودع أصل هذا البروتوكول» الذي تتساوى نصوصه الإسبانية 
والاإأنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية» 
لدى الآمين العام للأم المتحدة. وإثباتا لما تقدم» ا 
الموقعون آذتاه. الخو لون ذلك حس ت الآأصول من جانب 
حکوماتهم» بالتوقيع على هذا البروتوكول. 


۳۱ 


